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اللجنة الإحصائية 
الدورة الثانية والثلاثون 
٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

البند ٣ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 
الإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية: ملحق إحصاءات 

اليد العاملة المرفق بحساب السياحة الفرعي 
 

تقرير المكتب الإحصائي لمنظمة العمل الدولية 
 مذكرة من الأمين العام 

يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى اللجنـة الإحصائيـة التقريـر المرفـق المعنـون �إنشـاء  - ١
نظام محاسبي لليد العاملة في مجال السياحة: القضايـا والنـهج� الـذي أعـده المكتـب الإحصـائي 
لمنظمة العمل الدولية. ويحال هذا التقرير إلى اللجنــة الإحصائيـة وفقـا لطلـب اللجنـة في دورـا 

الحادية والثلاثين(١). 
 

نقاط للمناقشة 
قد ترغب اللجنة في القيام بما يلي:  - ٢

التعليق على المفـاهيم والمبـادئ الرئيسـية للنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة والنظـام  (أ)
المحاسبي لليد العاملة في مجال السياحة المرتبط بحسـاب السـياحة الفرعـي، علـى النحـو المبـين في 

تقرير منظمة العمل الدولية. 
إسداء المشورة بشأن الكيفية الـتي يمكـن ـا مواصلـة صقـل الإطـار المفـاهيمي  (ب)

والمنهجي للنظام المحاسبي لليد العاملة المعروض في تقرير منظمة العمل الدولية. 
الحواشي 

الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٠، الملحق رقم ٤ (E/2000/24)، الفقرة ١.  (١)
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المرفق   
إنشاء نظام محاسبي لليد العاملة في مجال السياحة: القضايا والنهج   

تقرير المكتب الإحصائي لمنظمة العمل الدولي*   
المحتويات 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق تقديرات النظام المحاسبي الوطني لليد العاملة  ٤١١٨-٤٦عاشرا -
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مقدمة ومعلومات أساسية   أولا -
استكمالا للأعمال التي اضطلعت ا منظمة السـياحة  - ١
العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـادي لإنشـاء 
حسـابات فرعيـة للسـياحة تابعـة لنظـام الحســـابات القوميــة(أ)، 
قـامت منظمـة التعـاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي أيضــا 
بإعداد عنصر للعمالة لإلحاقه بحسـاب السـياحة الفرعـي، وقـد 
ورد بيانه في الجزء الثاني من الوثيقة المعنونـة �منظمـة التعـاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي، �٢٠٠٠. والهدف من عنصـر 
العمالـة هـــو توفــير إطــار مفــاهيمي ومنــهجي يربــط بيانــات 
العمالـة الأساسـية بحسـاب السـياحة الفرعـي. والمقصــود ــذه 
الورقـة هـو أن تكـون امتـدادا لهــذا العمــل وكذلــك الأعمــال 
ـــة المضطلــع ــا في  الراميـة إلى إنشـاء نظـام محاسـبي لليـد العامل
ـــــة  منظمــــة العمــــل الدوليــــة وبعــــض الوكــــالات الإحصائي
الوطنية(ب). والقصد من ذلك هو أن إنشاء نظام محاسـبي لليـد 
العاملـة في مجـال الســـياحة ســيمثل امتــدادا لحســاب الســياحة 
الفرعي مؤسسا على إحصاءات اليد العاملة، يستهدف تيسـير 
إنتــاج إحصــاءات متســــقة مـــع حســـاب الســـياحة الفرعـــي 
ومسـتمدة مـن عـدة مصـادر مختلفـة للإجابـة علـــى أســئلة مــن 
قبيل: كم عدد العاملين الذين يشـاركون في الأنشـطة المتصلـة 
بالســياحة ومــا هــي نوعيتــــهم؛ وكيـــف تـــوزع تعويضـــات 
ـــا بــين العــاملين في الأنشــطة المتصلــة بالســياحة  الموظفـين فيم
الذيـن يعتـبرون �موظفـين�؛ ومـــا هــو الأثــر الــذي ســيلحق 
بمجمـوع العمالـة في اقتصـاد مـا مـــن حــدوث تغــير في حجــم 
الطلب المتصل بالسياحة. ويتركز منظور النظـام المحاسـبي لليـد 
العاملة في مجال السياحة على التعاريف والتصنيفـات وكذلـك 
علـى العلاقـات القائمـة بـين الوحـدات، والـــتي يلــزم مراعاــا 
ـــة  لإيجـاد مجموعـة متسـاوقة مـن إحصـاءات اليـد العاملـة المتصل
بالسـياحة. ومـن ثم فـإن النظـام المحاسـبي لليـد العاملـة في مجـــال 
السياحة يمثل إطارا يوفر الدعم اللازم لإنتاج إحصـاءات لليـد 
العاملة من النوع المعـروض في عنصـر العمالـة الملحـق بحسـاب 

الســياحة الفرعــي الــذي أعدتــه منظمــة التعــاون والتنميـــة في 
الميـدان الاقتصـادي، أي أنـه يمثـل اســـتجابة مــن ناحيــة المنتــج 
لذلك المنظور من ناحية المستعمل. ويقدم هـذا التقريـر عرضـا 
عاما للمفاهيم والمبادئ الرئيسـية للنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة 
ولنظام محاسبي لليد العاملـة في مجـال السـياحة مرتبـط بحسـاب 

السياحة الفرعي. 
ــــة� أو  وقــد انبثــق مصطلــح �حســابات اليــد العامل - ٢
�النظـام المحاسـبي لليـد العاملـة� مـن المناقشـات الـتي بــدأت في 
أوائل الثمانينات بين ممثلي بعض المكـاتب الإحصائيـة الوطنيـة 
والأمانات الإحصائية لبعض المنظمات الدولية. واهتمت هـذه 
المناقشات بالأهداف والمبادئ والآليات المتعلقـة بالكيفيـة الـتي 
يمكن ا القيــام علـى نحـو فعـال بتجميـع الإحصـاءات المتنـاثرة 
ــة  المتاحـة عـن أسـواق العمـل، أي الإحصـاءات المتعلقـة بالعمال
والبطالة والأجور والدخـل الآتي مـن العمالـة، واهتمـت أيضـا 
بمســألة التســاوق بــين الإحصــاءات المتعلقــة بكــل مــن هـــذه 
اـــالات، وبينـــها وبـــين مجـــالات الإحصـــاء الأخــــرى، أي 
الإحصـاءات الاقتصاديـة، وبخاصـة الإحصـاءات الـــتي ينظمــها 
نظــــام الحســــــابات القوميـــــة، والإحصـــــاءات الاجتماعيـــــة 
والديمغرافيــة. وانصــب الاهتمــام علــى الإحصــاءات المتعلقـــة 
بفترة مرجعية معينـة وكذلـك علـى التغـيرات الـتي تحـدث بـين 
الفترات المرجعية، في كل من حالتي التغيرات الصافيـة المتعلقـة 
بالفئـــات والتغـــيرات (الإجماليـــــة) المتعلقــــة بــــالأفراد. ورأى 
المشـاركون أن مسـتعملي إحصـاءات أسـواق العمـل وكذلــك 
ـــن إيجــاد إطــار يمكــن أن يســاعد في  منتجوهـا سيسـتفيدون م
إنتـاج إحصـاءات شـاملة ومتسـاوقة مـع تحسـين الدقـة في هــذه 
اـالات، وفي تحسـين اسـتعمال الإحصـاءات الأوليـــة المتنــاثرة 
والناقصــــة والمتداخلــــة جزئيـــا التي كثيرا مـا تكـون أقـل دقـة 
مما يتطلبه المسـتعملون. واسـتعمال مصطلـح �النظـام المحاسـبي 
لليد العاملة� للإشـارة إلى هـذا الإطــــار قُصـــــد بــــه أن يبـين 
ما يلي: (أ) أن القصد هو الاستفادة من أي علاقـات تعريفيـة 
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ذات صلة بين المفاهيم والوحدات الرئيسـية؛ و (ب) الاقتنـاع 
بـأن وجـود إطـار مفيـد للنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة ســـيكون 
بمثابة أداة تنسيقية لجميع إحصـاءات اليـد العاملـة، بمثـل مـا أن 
نظــام الحســــابات القوميـــة يمثـــل أداة تنســـيقية للإحصـــاءات 
الاقتصادية والمالية. ورئي أيضا أن وجود نظام محاسبي متطـور 
لليد العاملة سييسـر الوصـف الإحصـائي للتفـاعل بـين عنـاصر 

الإنتاج وإدرار الدخل وسوق العمل. 
ونظرا إلى أن مكتب الإحصائي لمنظمة العمل الدولية  - ٣
شــارك مشــاركة نشــطة منــذ البدايــة في المناقشـــات المتعلقـــة 
بالنظام المحاسبي لليد العاملة، فإنه قدم دراسة (�منظمة العمـل 
الدولية، �١٩٩٢) للمناقشة في المؤتمـر الـدولي الخـامس عشـر 
لخـبراء الإحصـاءات العماليـة، (انظـر �منظمـة العمـل الدوليــة، 
�١٩٩٣، الفقرات ٩٨-١٠٨). واتفق في هذه المناقشة على 
أن أشد المشاكل صعوبة في هذا الصدد هـي المشـاكل المتصلـة 
ـــة، وأن  باســتعمال البيانــات المتاحــة في إعــداد تقديــرات فعلي
الخـبرة المكتســـبة في إعــداد واســتعمال تلــك التقديــرات هــي 
وحدهـا الـتي سـتؤدي إلى إحـراز مزيـــد مــن التقــدم في إنشــاء 
ـــة. ويــرد في  نظـام محاسـبي متسـاوق ومتوافـق عليـه لليـد العامل
Buhmann et al (2000) موجز للمجالات الـتي ركـزت عليـها 

الأعمــال الوطنيــة المضطلــع ــا في هــذا اــال في كــــل مـــن 
الدانمـرك وسويسـرا وهولنـدا ولنواتـج تلـك الأعمـــال. وتشــير 
دراســـات أخـــرى قدمـــها مكتـــب الإحصـــــاء والدراســــات 
الاقتصاديـة (انظـر INSEE, 1997) إلى أن هنـاك أعمـالا مماثلــة 
يضطلع ا أيضـا، أو يعـتزم الاضطـلاع ـا في بلـدان أخـرى، 
وأن جــزءا منــها يضطلــع بــــه تحـــت عنـــوان �التوفيـــق بـــين 
إحصــاءات ســوق العمــل المســتمدة مــن مصــــادر مختلفـــة�، 
ـــاليد  ويضطلـع بـالجزء الآخـر تحـت عنـوان �المحاسـبة المتعلقـة ب
العاملة�. ولا تشمل الجـهود المبلـغ عنـها حـتى الآن تقديـرات 
مستقلة للأنشطة المتصلـة بالسـياحة تسـتند إلى النظـام المحاسـبي 
لليـد العاملـة أو اسـتعمال إطـار النظـــام المحاســبي لليــد العاملــة 

لدعـم تقديـرات الأثـر الـذي يلحـــق بالعمالــة نتيجــة لحــدوث 
تغيرات في حجم الطلب المتصـل بالسـياحة، كالمعروضـة مثـلا 
بشـأن الـنرويج في Evensen (1999). ومـــن ثم فإنــه لا توجــد 
خــبرة عمليــة متاحــة في تطبيــق المبــادئ المبينــة أدنــاه للنظـــام 
المحاســبي لليــد العاملــة في مجــال الســياحة. وقــد يكــون أحـــد 
أسباب ذلك هو أن الأعمال المتعلقة بحساب السياحة الفرعـي 
وبالنظام المحاسبي لليـد العاملـة قـد اضطلـع بكـل منـهما بمعـزل 
عــن الأخــرى، وإن كــان عنصــــر العمالـــة الملحـــق بحســـاب 
السـياحة الفرعـي يشـير إلى الأعمـال المضطلـــع ــا في هولنــدا 

بشأن النظام المحاسبي لليد العاملة. 
 

مجالات الاستعمال   ثانيا -
يتعـين لـــدى مناقشــة أي شــكل مــن أشــكال النظــام  - ٤
المحاسبي لليد العاملـة التميـيز بـين مجموعتـين مـن القضايـا همـا: 
ــــاكل المنطقيـــة والتعريفيـــة؛ و (ب)  (أ) القضايــا المتعلقــة بالهي
القضايا المتعلقة برصد وتقدير البيانات (البارامترات) المناظرة. 
وهذا التمييز أمر ضروري، حيث أنه يحدث كثيرا خلـط فيمـا 
بين مسألة عدم الاتساق وعـدم الدقـة في الإحصـاءات الأوليـة 
ومسـألة كفالـة الاتسـاق المنطقـي داخـل النظـام المحاســـبي لليــد 
ـــا بــين تقديــرات النظــام المحاســبي لليــد العاملــة  العاملـة، وفيم
وتقديـرات الحسـابات القوميـــة علــى ســبيل المثــال. ومشــكلة 
كيفية استعمال الإحصـاءات الأوليـة علـى أفضـل وجـه ممكـن 
لتقديـر خلايـا البيانـات الـتي يحددهـا هيكـل أي نظـام محاســـبي 
لليــد العاملــة لا تختلــف أساســا عــن المشــكلة الــتي يواجهــها 
المحاسبون الوطنيون وغيرهم من المستعملين الثـانويين للبيانـات 
الإحصائيــــة، ويمكـــــن التماســــا لحلـها الاسـتفادة، علـى نحـو 
مـا يفعـل المحاسـبون الوطنيـون، مـن شـرط اتســـاق التقديــرات 
داخـل الإطـار المنطقـي لهيكـــل النظــام المحاســبي لليــد العاملــة، 
وبخاصة من العلاقـات المحاسـبية في ذلـك النظـام. ومـن ثم فـإن 
أحد الاستعمالات الأساسية للنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة هـو 
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توفير إطار منطقي للحصول على تقديرات متسقة للمتغـيرات 
الرئيسـية لسـوق العمـل وتوزيـع تلـــك المتغــيرات علــى نطــاق 
السكان، على أن تكون متسقة أيضـا مـع التقديـرات المنـاظرة 
التي تعد في إطـار نظـام الحسـابات القوميـة. وهـذه التقديـرات 
المتسقة يمكن أن تيسر بدورهـا وصـف وتحليـل حالـة وديناميـة 
سـوق العمـل، وتفاعلـــها مــع بقيــة الاقتصــاد. وبالإضافــة إلى 
العلاقات المحاسبية، سيستلزم الإطار المنطقـي اسـتعمالا متسـقا 
لوحــدات الرصــد والقيــاس، والمراجــع الزمنيــة، والتعـــاريف، 

والتصنيفات. 
وعلى نحو أكثر تحديدا، فـإن عبـارة �وصـف وتحليـل  - ٥
حالة ودينامية سوق العمل وتفاعلها مع بقية الاقتصاد� تشــير 

إلى االات الرئيسية التالية للوصف والتحليل الإحصائيين: 
توفير صورة شاملة لحالة السـكان مـن حيـث  (أ)
العمالــة وتوزيعــــهم علـــى نطـــاق مختلـــف المتغـــيرات المهمـــة 
للسياســات وأعمــال التخطيــط المتعلقــة باــــال الاقتصـــادي 
وسوق العمل واـال التعليمـي، وكذلـك تقديـرات التغـيرات 
ـــة  الصافيـة الـتي يمكـن اسـتنباطها مـن أوصـاف الحـالات المتعاقب
 Neubourg و Gouriev (1984) انظــر علــى ســبيل المثــال)
(1983)). وهذا يشير في حالـة الأنشـطة المتصلـة بالسـياحة إلى 

عرض هذه الأنشطة في سياق ســوق العمـل ككـل وفي سـياق 
الاقتصاد بأسره؛ 

دراسة الكم الكلي للموارد البشـرية وتغيرهـا  (ب)
وتوزيعـها فيمـا بـين الأنشـطة المختلفـة، بمـا في ذلـك دراســات 
الإنتاجيـة الـتي تتطلـب الاتسـاق بـــين بيانــات مدخــلات اليــد 
ـــة،  العاملـة، مـن ناحيـة، وبيانـات الإنتـاج أو الحسـابات القومي
 H arildstad مــن ناحيــة أخــرى (انظــر علــى ســبيل المثــــال
(1989)). وســـيوفر النظـــام المحاســـبي لليـــد العاملـــة في مجــــال 

السـياحة أساسـا لتلـك الدراسـات الـتي تركـــز علــى الأنشــطة 
المتصلة بالسياحة؛ 

دراســـة العلاقـــة بـــين تكلفـــة اليـــد العاملــــة  (ج)
ـــة والمعــروض  والطلـب عليـها، مـن ناحيـة، وأجـور اليـد العامل
 A ltena et al منها، من ناحية أخرى (انظر على سبيل المثال
(1991)). ويشمل هذا دراسة توزيع تعويضات الموظفين فيمـا 

بـــين فئـــات العـــاملين المختلفـــة بوصفـــها المحـــدد بخصــــائص 
وظائفــهم، و/أو أنفســهم، و/أو أســرهم المعيشــــية. وســـيوفر 
النظـام المحاسـبي لليـد العاملـة في مجـال السـياحة أساسـا لتركـــيز 
تلـك الدراسـات علـى الذيـن يشـــاركون في الأنشــطة المتصلــة 

بالسياحة؛ 
ــــات) الإجماليـــة في  دراســة التغــيرات (التدفق (د)
عــدد الوظــــائف والأشـــخاص وفي حالـــة نشـــاطهم، (انظـــر 
Neubourg (1983)). وفيما يتعلق بالنظام المحاسبي لليد العاملـة 

في مجـال السـياحة، سـيعني هـذا التركـيز علـى وجـه الخصــوص 
على التغيرات الإجمالية في الأنشطة المتصلة بالسياحة. 

وهناك اختلافات حقيقية فعلا في احتياجات مجـالات  - ٦
الاستعمال المتباينة هذه من حيث وحـدات الرصـد ووحـدات 
القياس والفترة المرجعية ومعدل التواتر، وهي عنـاصر أساسـية 
يلــزم مراعاــا لــدى إعــداد تقديــرات النظــام المحاســبي لليــــد 
العاملـة. فمجـالات الاسـتعمال المماثلـة للمجـالات المحــددة في 
ــــى الأشـــخاص  الفقــرة ٥ (أ) و (د) أعــلاه تركــز أساســا عل
بوصفهـــم وحدات للرصد ووحـدات للقيـاس، ولكنـها كثـيرا 
مــا تتبــاين فيمــا يتعلــق بــالتواتر المطلــوب والفــترة المرجعيــــة 
المطلوبة. أما مجالات الاستعمال مـن قبيـل اـالات المحـددة في 
ـــق الخدمــات  الفقـرة ٥ (ب) و (ج) أعـلاه فتـهتم أساسـا بتدف
الإنتاجيـة وكيفيـة توليدهـــا وتوزيعــها والمكافــأة عليــها، وقــد 
تركز على الساعات كوحدة للرصد وعلى مؤشر مـا للنوعيـة 

(مثل القيمة أو النقود) كوحدة للقياس. 
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معدل التواتر والفترات المرجعية   ثالثا -
ســتتوقف الفــترات المرجعيــة المطلوبــة لمثــل مجــــالات  - ٧
الاســتعمال المحــــددة في الفقـــرة ٥ (ب) و (ج) أعـــلاه علـــى 
الفـترات المحاسـبية المسـتخدمة. والسـنة التقويميـة أو ربـع الســنة 
التقويميـة همـا أكـثر الفـترات شـيوعا في الاســـتعمال. وتتطلــب 
دراسات الإنتاجية بيانات عن كميـة الخدمـات الإنتاجيـة الـتي 
توفرهــا اليــــد العاملـــة خـــلال الفـــترات المرجعيـــة المختـــارة. 
وســينصب اهتمــام مجــــالات الاســـتعمال المماثلـــة للمجـــالين 
ـــة  المحدديـن في الفقـرة ٥ (أ) و (ج) أعـلاه علـى مقومـات معين

منها على سبيل المثال: 
متوسـط عـدد الأشـخاص والمواقـــع الوظيفيــة  (أ)

التي تتسم بخصائص وضعية معينة خلال الفترة المرجعية؛ 
عـدد الأشـخاص المتمـــيزين بخصــائص معينــة  (ب)

من الموجودين في اية الفترة المرجعية؛ 
أو سينصب على تغيرات مختلفة، منها على سبيل المثال: 

ـــل  صـافي التغـيرات في عـدد الأشـخاص في ك (ج)
فئة وضعية؛ 

العدد الكلي للتغـيرات الـتي تحـدث في الفـترة  (د)
المرجعية؛ 

العــدد الكلــي للأشــخاص الذيــن يتعرضـــون  (هـ)
لتغير واحد على الأقل خلال فترة مرجعية معينة؛ 

عدد الأشخاص الذين تغير وضعهم من فـترة  (و)
ــــترة التاليـــة (أو  مرجعيــة مــا (أو تــاريخ مرجعــي مــا) إلى الف

التاريخ التالي). 
ولا تتساوى الأعداد بالنسـبة للفئـات مـن (ج) إلى (و) إلا في 
حالـة الفـترات المرجعيـة القصـيرة جـدا، أي الـتي تكـون أقصـــر 

من أن يتعرض الشخص فيها لأكثر من تغير واحد(ج). 

الوحدات والعناصر الهيكلية الأخرى   رابعا -
يقدم هذا الفرع وصفا للوحدات الأساسية الـتي تمثـل  - ٨
لبنـات الهيكـل المنطقـي للنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة، ولكيفيــة 
اتصـال بعضـها ببعـــض (يلاحــظ أن اســتخدام فــترة مرجعيــة 

محددة مفترض ضمنيا فيما يلي). 
وتمثل المواقع الوظيفية والأشخاص المتغيرين الرئيسيين  - ٩
(أو وحدتي الرصد الرئيسيتين) لأي نظام محاسبي لليـد العاملـة 
لأما الوحدتان اللتان تحصيان في (جـزء مـن) ذلـك النظـام، 
كما أما همـا اللتـان ترصـدان في كثـير مـن الإحصـاءات الـتي 
يقوم عليها النظام. وحينمـــا يحـدث الارتبـاط بـين الأشـخاص 
و المواقع الوظيفية توجد �الوظـائف� (والعكـس صحيـح: إذ 

أن الوظيفة لازمة للربط بين الموقع الوظيفي و الشخص): 
لا حاجـــة في هـــذه المرحلـــة إلى مزيـــد مـــن  (أ)

التعليق على تعريف الشخص؛ 
ـــة  ينبغـي تعريـف الموقـع الوظيفـي بأنـه مجموع (ب)
المـهام الـتي يضطلـع ـــا (أو يقصــد أن يضطلــع ــا) شــخص 

واحد؛ 
ينبغـي تعريـف الوظيفـة بأـا علاقـــة تعاقديــة  (ج)
ــين.  صريحـة أو ضمنيـة بـين شـخص معـين و موقـع وظيفـي مع
وتمثل كل وظيفة الرابطة بين شخص موظـف وموقـع وظيفـي 
مشغول (ويشمل هذا الشخص المشتغل لحسـاب نفسـه الـذي 

يشغل موقعا وظيفيا لدى نفسه بوصفه صاحب عمل. 
وتحمـل الوحـدات الأساسـية، أي المواقـــع الوظيفيــة و  - ١٠
الأشخاص والوظائف، خصائص (قيما متغيرة) م مسـتعملي 
الإحصاءات المستندة إلى نظام محاسبي لليـد العاملـة. وتسـتنبط 
بعـض هـذه الخصـائص مـن روابـط محـددة مـع وحـدتي الرصــد 

الأخريين، أي أصحاب العمل و الأسر المعيشية: 
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تشكل الأسرة المعيشية جـزءا هامـا في سـياق  (أ)
ـــإن خصــائص  مشـاركة الشـخص في سـوق العمـل. ومـن ثم ف
الأسـرة المعيشـــية تعتــبر مهمــة في كثــير مــن أعمــال التحليــل 

والوصف لعنصر العرض فيما يتعلق باليد العاملة؛ 
صـاحب العمـــل يمكــن أن يكــون شــركة أو  (ب)
وحـدة حكوميـة أو مؤسســـة لا تســتهدف الربــح أو شــخصا 
بصفتـه مالكـا لمؤسسـة غـــير ذات صفــة اعتباريــة(د). وبجــانب 
أهميتهم في تعريف المواقع الوظيفية، فـإن أصحـاب العمـل هـم 
ــف  مـن أهـم الحـاملين للخصـائص ذات الأهميـة بالنسـبة لتوصي
المواقع الوظيفية، ومـن ثم توصيـف الوظـائف و/أو الأشـخاص 

أيضا. 
ويلزمنا في أي نظام محاسبي لليد العاملـة أن نمـيز، بـين  - ١١
خصـائص الموقـع الوظيفـي و الشـخص الـتي تصـف علاقتـــهما 
بسـوق العمـل (أي الـتي تصـف �حـــالات النشــاط�)، وبــين 
الخصـائص الأخـرى (متغـيرات التوزيـع). وتسـتخدم متغــيرات 
التوزيـع في وصـف هيكـــل الوحــدات الأوليــة الــتي توجــد في 
حـالات النشـاط المختلفـة. ويبـدو أن حـالات النشـــاط التاليــة 

هي أكثر الحالات أهمية: 
بالنسبة للمواقع الوظيفية: 

المواقع الوظيفية المشغولة  (أ)
المواقع الوظيفية الشاغرة  (ب)

بالنسبة للأشخاص: 
الأشخاص الموظفون  (أ)
الأشخاص العاطلون  (ب)

الأشـخاص غــير الداخلــين في القــوة  (ج)
العاملة 

وبينمـا يمكـن في البدايـة قصـر عـدد الفئـات الوصفيـــة للنشــاط 
علــى هــذه الأنــواع الثلاثــــة المذكـــورة بالنســـبة للأشـــخاص 
والنوعين المذكورين بالنسبة للمواقع الوظيفية، فإن هذا العـدد 
قـابل للزيـادة عنـد الاقتضـاء، بإضافـة فئـتي التدريـب و التعليــم 

بالنسبة للأشخاص، على سبيل المثال. 
وقــد ضمنــت التوصيــات الدوليــة المتعلقـــة بتعريـــف  - ١٢
حــالات النشــاط للأشــخاص في القــرار المتعلــق بإحصــــاءات 
ــــة  الســـكان الناشـــطين اقتصاديـــا والعمالـــة والبطالـــة والعمال
الناقصــة، الــذي اتخــذه المؤتمــر الــدولي الثــالث عشـــر لخـــبراء 
الإحصـاءات العماليـة المعقـود في عـــام ١٩٨٢(هـــ). ولا توجــد 
توصيات نظيرة لذلك بالنسبة للمواقع الوظيفيـة أو الوظـائف، 
لكن يمكن فيمـا يبـدو اسـتقراء بعـض عنـاصر تعاريفـها المقبلـة 

من منطق تضمينها في النظام المحاسبي لليد العاملة: 
بمــا أن الموقــع الوظيفــي المشــغول ينبغــــي أن  (أ)
يقابلـه شـخص موظـف (واحـد علـى الأقـل) فســـيكون هنــاك 
موقـع وظيفـي (واحـد علـى الأقـل) كلمـا كـان لدينـا شــخص 
موظف. ونظرا إلى أن الأشخاص الموظفين قـد يتغيبـون مؤقتـا 
عـن العمـل، فإنـه يمكـن أن يكـون لدينـا أيضـــا موقــع وظيفــي 
ـــف  مشـغول غـير نشـط مؤقتـا (لكـن نظـرا إلى أنـه يمكـن توظي
ـــدلاء لبعــض العــاملين  بعـض العـاملين علـى أسـاس مؤقـت كب
المتغيبين، فإن العلاقـة بـين عـدد الأشـخاص الموظفـين المتغيبـين 
مؤقتـــا وعدد لمواقع الوظيفية المشغولة غـير النشطــــة مؤقتـا لا 

يمكن أن تكون علاقة تكافؤ بالضرورة)؛ 
لم يكن هناك، حتى وقت قريـب، قـدر كبـير  (ب)
من المناقشة على المستوى الدولي لمفهوم قيـاس الشـواغر. غـير 
أن هناك من يقول (انظـر Hoffmann (1999)) إن مـن اليسـير 
ــــف  وضــع تعريــف لـــ الموقــع الوظيفــي الشــاغر يــوازي تعري

الشخص العاطل: 
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�يمكن القول بأن هناك موقعا وظيفيا شاغرا 
إذا اتخــذ صــاحب عمــــل، قبـــل الفـــترة المرجعيـــة أو 
خلالها، خطوات فعلية للعثور علـى شـخص مناسـب 
للاضطلاع بمجموعة محددة من المهام، وكــان سـيعين 
(يـبرم عقـــدا وظيفيــا مــع) ذلــك الشــخص إذا كــان 

الشخص متاحا خلال الفترة المرجعية�. 
وقـد اتخـذت تعـاريف مماثلـة لذلـك أساسـا لبعـض الدراســـات 
الاستقصائية التي أجريت بالفعل أو يخطط لإجرائها مستقبلا، 
كما في حالة السـويد والصـين وكنـدا وهولنـدا وهونـغ كونـغ 
والولايات المتحدة، وكذلك الاتحـاد الأوروبي (بـدءا مـن عـام 
٢٠٠١). واقــترح في مناقشــــات البرنـــامج المقبـــل للمكتـــب 
الإحصـــائي للجماعـــــات الأوروبيــــة والمتعلــــق بالدراســــات 
الاسـتقصائية للطلـب علـى اليـد العاملـة في المنشـــآت، أنــه قــد 
يكون من الأيسر على أصحاب العمـل الـرد علـى الأسـئلة إذا 
مـا أدرجـت في الاسـتقصاء حالـة البحـث عـن عـــاملين لشــغل 
مواقـع وظيفيـة ليسـت متاحـة بعـد؛ ومـن ثم التغـاضي عـــن أن 
هـذا التعريـف يتطلـب أن يكـون بمقـدور الموظفـين الجـــدد، إذا 
كانوا متاحين، بدء العمل خلال الفترة المرجعيـة المعنيـة (انظـر 
ـــــــة  مثــــــلا �المكتــــــب الإحصــــــائي للجماعــــــات الأوروبي
ــه  (٢٠٠٠)�). وبالإضافـة إلى ذلـك، تبـين الخـبرات المتاحـة أن
يكاد يكون من المستحيل تصميـم دراسـات اسـتقصائية يمكـن 
أن تغطـــي جميـــع الشـــواغر الـــتي يمكـــن أن يتقـــدم لشـــــغلها 
 Verhage et al ؛ وHoffmann (1999) الأشخاص العاطلون (انظر

 .((1997)

وتبــين الخريطــة الــواردة في التذييــــل وصفـــا لكيفيـــة  - ١٣
ارتبـاط الوحـدات الـتي نوقشـت أعــلاه بعضــها ببعــض. وقــد 
رُسمـت هـذه الخريطـة لإبـراز التـوازي بـين وحـدتي الأشــخاص 
والمواقــع الوظيفيـــــة، اللتــين تمثــلان، علــى التــوال،ي جــــانبي 
العـرض والطلـب في سـوق العمـل. بيـــد أن هــذا لا ينبغــي أن 
يؤدي بالمرء إلى نسيان فارق أساسـي بـين هذيـن النوعـين مـن 

الوحــدات: إذ أن الأشــخاص يمكــن أن يكــــون لهـــم وجـــود 
ـــا تــأتي الحاجــة إلى فئــة  – ومـن هن مسـتقل عـن سـوق العمـل 
�الأشخـــاص غير الداخلين في القـوة العاملـة� – في حـين أنـه 
لا معـنى للحديـث عـن �مواقـع وظيفيـة غـير داخلـة في ســـوق 
ــــع  العمــل�. ويــترتب علــى ذلــك أن �العــدد الكلــي للمواق
ـــه بصــورة مســتقلة عــن العنصريــن  الوظيفيـة� لا يمكـن تعريف
ـــة المشــغولة� و �المواقــع  المكونـين لـه، وهمـا �المواقـع الوظيفي

الوظيفية الشاغرة�(و). 
وبجـانب مـا تتيحـه عبـارة �يقصـــد أن يضطلــع ــا�  - ١٤
الواردة في تعريف الموقع الوظيفي المذكـور في الفقـرة ٩ (ب) 
ـــاغرة، فإــا  أعـلاه، مـن إمكانيـة تعريـف المواقـع الوظيفيـة الش
تفسح اال لأن يغطـي تعريـف المواقـع الوظيفيـة حالـة الموقـع 
الوظيفي المشترك (أو الوظيفة المشتركة وهي المصطلح الأكـثر 
شيوعا). وعبارة �الموقع الوظيفـي المشـترك� تعـبر عـن الحالـة 
التي يكون فيها صاحب العمـل قـد قصـد بـالموقع الوظيفـي أن 
يشــغله شــخص واحــد، ولكــــن يحـــدث، لأســـباب مختلفـــة، 
اسـتخدام شـخصين أو أكـثر لأداء مـــهام ذلــك الموقــع خــلال 
الفـترة المرجعيـة. وبعبـارة أخـرى، يمكـن ربـــط موقــع وظيفــي 
واحد بأكثر من شخص واحد. ويتوازى ذلك مع الحالـة الـتي 
ـــع  يكـون فيـها شـخص موظـف واحـد مرتبطـا بـأكثر مـن موق
ـــبيل لمعالجــة الصعوبــات الــتي  وظيفـي واحـد. ولعـل أفضـل س
تنجـم عـن ذلـك هـو وصـف �الموقـع الوظيفــي� بالأوصــاف 
المناسبة، مثل �مشغول على أساس التفرغ/عدم التفـرغ�، أو 
�مشـــغول بموظـــف أساســـي/بديـــل�، أو �مشـــــترك/غــــير 

مشترك�. 
وإحدى فوائد مفهوم الوظيفة في النظام المحاسبي لليـد  - ١٥
العاملـة هـي تمثيـل الرابطـة بـين موقـــع وظيفــي مشــغول بعينــه 
وشـخص موظـف معـــين. و الوظيفــة هــي وحــدة الرصــد في 
معظــم إحصــاءات العمالــة الخاصــة بالمنشــآت، وهــي أيضــــا 
الرابطة التي تتيح ربط الخصائص الشـخصية (كالسـن أو نـوع 
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الجنس أو مستوى التعليم أو الخبرة العملية) بـالموقع الوظيفـي، 
ـــع الوظيفــي (كالمهنــة وحالــة  وربـط الخصـائص المحـددة للموق
الموقع الوظيفي من حيـث العمالـة وكذلـك القطـاع الصنـاعي 

لصاحب العمل) بالشخص الموظف. 
وهنــاك تــواز واضــح بــين الوظــــائف كوحـــدات في  - ١٦
النظام المحاسبي لليد العاملة وبـين �المعـاملات� كوحـدات في 
الحسابات القومية. وفي الواقـع أنـه ينبغـي النظـر إلى الوظـائف 
على أا تعكس مجموعة فرعية معينـة مـن المعـاملات المبينـة في 
الحسـابات القوميـة(ز). وهـذا يوفـر الرابطـة المفاهيميـة الرئيســية 
بـــين النظـــامين، في حـــين أن اســـتخدام تصنيفـــات موحــــدة 
للقطاعـات والصناعـات سـيكون هـــو الأداة العمليــة الرئيســية 

لربطهما معا. 
وتضـم الخريطـة الـــواردة في التذييــل فئــتي �ســاعات  - ١٧
العمل الفعلية� و �الساعات المدفوعة الأجـر� كمجموعتـين 
خـاصتين مـــن الوحــدات المرتبطــة بالوظــائف. ويعتــبر هــذان 
النوعان من الوحدات موضع اهتمام أساسـي لـدى مسـتعملي 
النظم المحاسبية للأيدي العاملة، لا في حد ذاما فحســب، بـل 
لأمـا يشـكلان أيضـا الأسـاس لحسـابات الإنتاجيـة (ســاعات 
العمــل الفعليــة)، وللروابــط التعريفيــة مــع نظــــام الحســـابات 
القوميــة (الســاعات المدفوعــة الأجــر)، ولتعريــف العلاقــــات 

المحاسبية داخل النظام المحاسبي لليد العاملة. 
 

قياس الكميات   خامسا -
ستكون الكميات الرئيسية المطلوبة في النظام المحاسبي  - ١٨

لليد العاملة كما يلي: 
عـدد الوحـدات، أي عـــدد المواقــع الوظيفيــة  (أ)

والوظائف والأشخاص؛ 
ـــة مــن قبــل  كميـة الخدمـات الإنتاجيـة المقدم (ب)

الأشخاص الموظفين في المواقع الوظيفية المشغولة؛ 

ـــات الإنتاجيــة المقدمــة مــن قبــل  قيمـة الخدم (ج)
الأشخاص الموظفين في المواقع الوظيفية المشغولة. 

ولـدى بيـان عـدد الأشـخاص، سـيصبح ممكنـا للنظـام المحاســبي 
لليـــد العاملـــة أن يرتبـــط بصـــورة مباشـــرة مـــع الحســـــابات 
الديمغرافية، بما في ذلـك حسـابات التعليـم، الـتي تشـكل جـزءا 
من إطار الإحصاءات الاجتماعية والديمغرافية، الوارد بيانـه في 
�الأمـم المتحـدة (١٩٧٩)�، أي الأســاليب المصطلــح عليــها 
والتعاريف والتصنيفات الموحدة. وينبغي بالمثل ربـط سـاعات 
ـــة بعنصــر الوقــت المســتخدم المشــمول في إطــار  العمـل الفعلي
الإحصــاءات الاجتماعيـــة والديمغرافيـــة. ولـــدى بيـــان قيمـــة 
الخدمات الإنتاجية، سيصبح ممكنا للنظام المحاسبي لليد العاملـة 
أن يرتبط بصورة مباشـرة بنظـام الحسـابات القوميـة، لا سـيما 
وأن أحد الجداول الفرعية للحسابات القومية قد صمم بحيـث 

يعرض كمية الخدمات الإنتاجية التي تقدمها اليد العاملة. 
وفي حين أن الأساليب المعيارية المصطلح عليـها تحـدد  - ١٩
كيفية قياس عدد الأشخاص وقيمة خدمات اليد العاملة، فإنـه 
لم يتـم التوصـل إلى اتفـاق بشـأن قيـاس كميـــة الخدمــات الــتي 
تقدمها اليد العاملة. وهناك أربع طـرق مختلفـة للقيـاس (يمكـن 

القول بأا موجودة (أو مقترحة): 
عدد الأشخاص العاملين (مجموعة فرعية مـن  (أ)

الأشخاص الموظفين)؛ 
عدد سنوات العمل (رجل - سنة)؛  (ب)

عدد ساعات العمل الفعلية؛  (ج)
قيمة ميزانية الأجور بمعدلات الأجر الثابتة.  (د)

وبصفـة عامـة يـرى معظـم المســـتعملين أن طريقــة القيــاس (أ) 
مفرطة في التقريب بشكل لا يجعلها مرضية، فهي لا تـأخذ في 
الحسـبان الفـــروق في كثافــة عمــل الأشــخاص خــلال الفــترة 
المرجعيــة. أمــا الطريقــة (ب) فــهي حاليــا الأكــثر شـــيوعا في 
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الاستخدام في الجداول الفرعية للحسابات الوطنية، وكثيرا مــا 
ينظر إليها على أا مكافئة لعـدد وظـائف العمـل علـى أسـاس 
ــا  التفـرغ. وتتخـذ هـذه الطريقـة سـنة العمـل العاديـة مرجعـا له
ـــين إلى ســنوات العمــل،  عنـد التحويـل مـن الأشـخاص الموظف
ويقوم التقدير عادة على أساس تصنيـف الأشـخاص الموظفـين 
علـى أـم عـاملين متفرغـين أو غـير متفرغـين. غـــير أنــه يبــدو 
حاليـــا أن عــــدة بلــــدان ترى أن مفهومي سنة العمل العادية 
والعمــل غــير المتفــرغ يتصفــان بقــدر زائــد مــن عــدم الدقـــة 
والتباين بالنسبة لعامل الزمـن وفيمـا بـين الصناعـات المختلفـة، 
ومـن ثم فإـا تفضـــل اســتخدام الطريقــة (ج) كــأداة للقيــاس 
(للاطــلاع علــى عــرض للمســــائل المتعلقـــة بجمـــع البيانـــات 
والتقديرات، انظر Mata Greenwood (2000)). وقد اقترحت 
الطريقة (د) باعتبارها أفضل طريقة لإجراء التعديلات المتعلقة 
بكـل مـن كثافـة العمـــل خــلال الفــترة المرجعيــة والفــروق في 
كميـة الخدمـات الإنتاجيـة الـتي تقدمـها أنـواع الأيـدي العاملــة 
المختلفة بسبب اختلاف المؤهلات وعوامل أخرى، بيد أنه لم 
يعــثر علــى أمثلــة لاســتخدام هــذه الطريقــة في الإحصــــاءات 

الرسمية. 
ومـن بـين طـرق القيـاس المبينـة في الفقـرة ١٩ أعـــلاه،  - ٢٠
يبـدو مرجحـا أن طريقـتي القيـاس (أ) و (ب) سـتظلان أوســع 
الطـرق اسـتخداما في المســـتقبل القريــب، لأمــا تحتاجــان إلى 
معلومـــات أقل (أو أبسط) مما تحتـاج إليـــــه الطريقتـــــان (ج) 
و (د)، اللتـان قـد تكونـان همـــا المفضلتــان مــن حيــث المبــدأ. 
فليـس مـن السـهل جمـع بيانـات جيـدة تصلـح أساسـا لطريقــتي 
القيــاس (ج) (د)، وهــو صعــب بوجــه خــــاص فيمـــا يتعلـــق 
ــــون مـــن أجـــل الربـــح أو لتحقيـــق  بالأشــخاص الذيــن يعمل

مكاسب أسرية، لا مقابل أجر. 
وقـد وضـع مخطـط لنـهج يقـوم علـــى المحاســبة الوقتيــة  - ٢١
 H offmann (1981) لأجل قياس مدة العمل الفعلية (انظر مثلا
و Mata Greenwood (2000))، ويبـدو أنـــه يعطــي تقديــرات 

لســاعات العمــل الــــتي تشـــتغلها فئـــات المشـــتغلين لحســـاب 
أنفســهم، أفضــــل ممـــا يتيحـــه النـــهج الموحـــد المســـتخدم في 
الدراسـات الاسـتقصائية للقـوة العاملـة. وإذا أمكـــن الحصــول 
علــى ســاعات العمــل لفئــات الأشــخاص الموظفــين المرتبطـــة 
بالنوعيـة (المحـــددة مثــلا حســب المهنــة أو مســتوى التعليــم)، 
سيتسنى لنا عندئـذ تطبيـق نظـام للـترجيح للتوصـل إلى مقيـاس 
ـــة لكميــة الخدمــات المقدمــة. بيــد أن  مضبـوط حسـب النوعي
الصعوبــة تكمــن، بطبيعــة الحــال، في تحديــــد الأســـاس لهـــذه 

الأوزان الترجيحية. 
ــــا  وتتعلــق معظــم أنظمــة الــترجيح الــتي اقــترحت إم - ٢٢
بتكلفـة زيـادة نوعيـة أداء العـاملين وانتاجيتـهم (مثـلا ســـنوات 
التعليم والتدريب المهني الخاص، وتكاليف التعليم والتدريـب) 
أو نتـائج نشـاطهم الإنتـاجي (مثـلا الأجـور النسـبية). غـــير أن 
المشكلة في حالة الأوزان الترجيحية ذات العلاقة بالتكلفة هي 
أنه لا توجد طريقة لمعرفة درجة الارتباط بين تكلفة التدريـب 
المتلقى والقدرة الناجمة علـى تقـديم الخدمـات الإنتاجيـة (يبـدو 
مـن الأدلـة المتاحـــة وجــود معــاملات ارتبــاط موجبــة ولكــن 
ضعيفــة عــبر القطاعــات، كمــا أن مــن المرجــح أــا ليســـت 
مستقرة مع الوقت). بيد أن إحدى المشاكل في حالـة الأوزان 
الترجيحيــة المقترحــــة ذات العلاقـــة بالنتـــائج، مثـــل الأجـــور 
النسبية، هي أا لا تعكس سـوى النتـائج المتوصـل إليـها علـى 
أساس افتراضات صارمة نوعا مـا بشـأن الأسـواق الـتي تحـدد 
في إطارها. وهذه الافتراضــات لا تتحقـق في الأسـواق الفعليـة 
للعمل أو السلع، وليـس لنـا مـن سـبيل إلى معرفـة مـدى أهميـة 
ذلك بالنسبة، مثلا، لقدرة الأجور النسبية علـى تبيـان مقـادير 
الإنتاجية النسبية. وتتضـاعف هـذه المشـكلة عندمـا نتذكـر أن 
أجور العديد من الأشخاص الموظفـين لا تحـدد بشـكل مباشـر 
في سـوق العمـل، بـل تحـدد علـى نحـو غـــير مباشــر في أســواق 
السلع والخدمات بوصفها مكافأة مشتركة للعمل ورأس المـال 
معـا (رأس المـال البشـري بالإضافـة إلى المـادي والمـــالي). ومــن 



00-7960511

E/CN.3/2001/3

ثم، فإن ميزانية الأجور بمعدلات الأجـر الثابتـة لا تمثـل أساسـا 
متينــــا لقياس كمية الخدمات الإنتاجيـة المقدمـــــة، حتـــــى إذا 
لم نأخذ في الحسبان صعوبـات تقييـم عنصـر المعـادل الأجـري 
في دخـول الأشـخاص المشـتغلين لـدى أنفسـهم أو غـيرهم مــن 

ذوي الدخول المختلطة. 
 

التصنيفات   سادسا -
ــــام المحاســـبي لليـــد  توجــد وظيفتــان مــهمتان في النظ - ٢٣
ـــها في الفقــرة ١١ أعــلاه.  العاملـة لمتغـيرات التوزيـع المشـار إلي
وأوضح وظيفة منهما هي وصف الخصائص المهمة للوحـدات 
المحســوبة في التقديــرات المســــتندة إلى النظـــام المحاســـبي لليـــد 
العاملـة، أي أعـداد الأشـخاص والمواقـع الوظيفيـــة في حــالات 
ـــة علــى هــذه الأعــداد أو  النشـاط المختلفـة، والتغـيرات الطارئ
كميـــة أو قيمـــة الخدمـــات المقدمـــة في تلـــك الوحـــــدات أو 
بواســـطتها خـــلال الفـــترة المرجعيـــة. وينبغـــي ألا ينظـــــر إلى 
التنقلات الإجماليــة للأشـخاص أو للمواقـع الوظيفيـة فيمـا بـين 
الفئات في متغيرات التوزيع على أا جزء مـن النظـام المحاسـبي 
لليـد العاملـــة، ولكــن يمكــن إدراج هــذه التنقــلات في أجــزاء 
أخـرى مـن نظـام المحاسـبة الاجتماعيـــة – الديمغرافيــة. وتتعلــق 
الوظيفة الثانية بتقدير خلايا البيانات في الجـداول المسـتندة إلى 
النظام المحاسبي لليد العاملة. وفي كثـير مـن الحـالات، سـتكون 
مصادر البيانات المتخذة أساسا لتقديرات النظام المحاسـبي لليـد 
العاملة غير مكتملة، وبخاصة فيمـا يتعلـق بـالوحدات الـتي تتـم 
تغطيتـها، كمـا أن تغطيـة المصـادر المختلفـة ستشـــذب بشــكل 
ـــة المصــادر المختلفــة  متبـاين. والتعـرف علـى الثغـرات في تغطي
ودرجـة تداخلـها فيمـا يخـص متغـيرات التوزيـع سـيوفر أساســا 

لإجراء التقديرات اللازمة و/أو تحسين قاعدة البيانات. 
ومن المفيـد – مـــــن ناحية جمع البيانات على الأقل –  - ٢٤
التعـرف علـــى الوحــدة الأساســية لكــل متغــير مــن متغــيرات 
التوزيع. ويمكن أيضا وصف وحدات أخـرى باسـتخدام هـذه 

المتغيرات، ولكن بشرط أن تكون لهذه الوحدات علاقة فعليـة 
بـــالوحدة الأساســـية، أي أن تكـــون وحـــدات فرعيــــة مــــن 
الوحدات الأساسية أو ترتبط ا بطريقـة محـددة، وذلـك مثـلا 
بالطريقة التي يصنف ا الأشخاص حسب الصناعـة، بربطـهم 
بموقع وظيفي لدى جهة عمل (أي منشأة) من خلال وظيفـة. 
ويبـين الجـدول التـالي متغـيرات التوزيـع الرئيسـية ذات الأهميـــة 
لدى مستعملي الإحصاءات المسـتندة إلى النظـام المحاسـبي لليـد 
ـــة توزيعــها علــى الوحــدات الأساســية. ويبــين  العاملـة وكيفي
ـــة  الجـدول أيضـا مـا إن كـان يوجـد نـوع مـن التوصيـة الدوليــ
فيمــا يتعلــق بتعريــف المتغــيرات وتصنيفــها (الفئــة القيميــــة). 
والأمــر ذو الأهميــة الكـــبرى في الأعمـــال الراميـــة إلى وضـــع 
تقديــرات فعليــة في إطــار النظــام المحاســبي لليــد العاملــة هــــو 
اسـتخدام التصنيـف حســب الصناعــات، مــن حيــث الفئــات 
الفعلية المستخدمة وأيضا من حيث كيفية تسـجيل المعلومـات 
المتعلقة بالصناعة المعنية، وذلـك بالإضافـة إلى تغطيـة وحـدات 
مصــادر البيانــات المختلفــة. وبالنســبة للنظــام المحاســبي لليــــد 
العاملـة في مجـال الســـياحة، يتمثــل العــامل الرئيســي في مــدى 
ـــات الصناعــات  توافـر الإحصـاءات ذات العلاقـة وفقـا لمواصف

الخاصة بالسياحة. 
 

ـــام المحاســب لليــد العاملــة  توزيـع المتغـيرات في النظ
حسب الوحدات الأساسية   

أصحاب العمل   ١
نوع الملكية* 

الصناعة* 
الحجم* 

الموقع 
 

المواقع الوظيفية  - ٢
الحالة من حيث العمالة* 

المهنة* 
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ساعات العمل المتعاقد عليها 
نظام المناوبة 
نظام الدفع 

الاتفاق الجماعي 
 

الوظائف  - ٣
الدخل من الوظيفة* 

مقدار تكاليف اليد العاملة* 
مقدار تعويض الموظفين* 

مقدار الفائض التشغيلي الصافي للأشخاص المشـتغلين 
لــدى أنفســــهم (في مؤسســـات ليســـت ذات صفـــة 

اعتبارية)* 
عدد ساعات العمل العادية أو المعتادة* 

الساعات المدفوعة الأجر 
 

الأشخاص  - ٤
نوع الجنس 

السن* 
الجنسية 

الفئة العرقية 
العضوية النقابية 

مستوى التحصيل الدراسي* 
ساعات العمل الفعلية* 

المهنـــة الســـابقة* (والمتغـــيرات الأخـــرى في الســـــيرة 
الذاتية) 

رغبات العمل 
الأنشطة (غير التي تحدد المركز الوظيفي) 

 
الأسر المعيشية  - ٥

مكان الإقامة (الموقع)  -
نوع الأسرة المعيشية*  -

وتفيد منظمة التعــاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي  - ٢٥
ـــةتكاد تطــابق هــذه  بـأن لديـها مجموعـة مـن المتغـيرات الوصفي
اموعة تماما، تم تحديدها للنظر في إدراجها في عنصر العمالـة 
الملحــق بحســاب الســياحة الفرعــي (انظــر �منظمــة التعـــاون 
والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، �٢٠٠٠، الجـدول ٢ الــوارد 
ـــاصر الأخــرى الممكنــة، المدرجــة أيضــا:  في النـص. ومـن العن
ـــات الجماعيــة وشــروط  الوظـائف/الشـواغر، والمهنـة، والاتفاق
العمل، ووكالات التشغيل (وسطاء التوظيف)، والإضرابات، 
والعمــل غــير المــأجور، والتنقــلات. والعنــاصر الثلاثــة الأولى 
والعنصر الأخير مدرجة في النظام المحاسبي لليد العاملة والنظام 
المحاسبي لليد العاملـة في مجـال السـياحة باعتبارهـا حالـة نشـاط 
لإحدى الوحدات الرئيسية (أي المواقـع الوظيفيـة)، وبوصفـها 
متغيرات وصفية، وبوصفها نوعا مستقلا من الحسابات، على 
التوالي. وهناك التباس في معـنى مصطلـح العمـل غـير المـأجور: 
فإذا كان يعني الاشتغال لحساب النفـس، فإنـه يشـكل عنصـرا 
في المتغير الوصفي �الحالة من حيـث العمالـة�، والعـاملون في 
هذه الفئة يشملهم نطاق النظام المحاسبي لليـد العاملـة في مجـال 
السياحة، الذي يعرف بأنه يشمل جميع الأنشـطة الاقتصاديـة، 
أي جميــع الأنشــطة الــتي تقــع داخــل الحــد الإنتــاجي لنظــــام 
الحسـابات القوميـة (وحسـاب السـياحة الفرعـــي). ومصطلــح 
العمل غير المأجور قد يعني أيضا خدمات الأنشطة التي تـؤدى 
من أجل أسرة الفرد نفسه، وهو ذا المفهوم يمكـن أن يشـمل 
قيـام الشـخص بقيـادة سـيارته في رحـلات العطـلات. غـــير أن 

أول هذين المعنيين الممكنين يبدو أنه هو الأرجح. 
  

العلاقات المحاسبية في إطـار النظـام المحاسـبي لليـد  سابعا -
العاملة 

تتعلق العلاقات المحاسبية في سياق النظام المحاسبي لليد  - ٢٦
العاملـة بمجمـــوع الأشــخاص (في جــانب العــرض) ومجمــوع 
المواقع الوظيفية (في جانب الطلب)، وبالتغـيرات فـــــي هـاتين  تـدل هـذه العلامـة علـى وجـــود شــكل مــن أشــكال  *

التوصية الدولية بشأن تعريـف هـذا المتغـير وتصنيفـه؛ 
وليست هذه التوصيات منسقة بالضرورة فيمـا بينـها 

أو مع توصيات نظام الحسابات القومية. 
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الوحدتين، وبتدفقات الساعات والدخل/التكاليف. وتوضيـح 
ـــو أن وصــف  هـذه العلاقـات مسـألة مهمـة لسـببين، أولهمـا ه
ـــترابط  البنيـة المحاسـبية للنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة سـيوضح ال
المنطقـي والتعريفـي للعنـاصر المختلفـة في النظـام المحاســـبي لليــد 
العاملــة، وثانيــهما هــو أن هــذه العلاقــات يمكــن أن تســــهل 
التعـــرف علـــى أوجـــه عـــدم الاتســـاق في البيانـــات المتاحــــة 
المسـتخدمة في إجـراء تقديـرات النظـــام المحاســبي لليــد العاملــة 
ومدى ضرورة إدخال تعديلات و/أو توفير بيانـات تكميليـة. 
ويجـب، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا، تصميـم هـــذه العلاقــات 
المحاســبية علــى نحــو منســق مــع الأجــــزاء المنـــاظرة في نظـــام 
ـــــــة  الحســـــابات القوميـــــة وإطـــــار الإحصـــــاءات الاجتماعي
والديمغرافيـة، وذلـك لنفـس الأسـباب، وإن كـان التنسـيق بــين 
النظـام المحاسـبي لليـد العاملـة ونظـام الحسـابات القوميـة وإطــار 
ـــة والديمغرافيــة يعتمــد بقــدر أكــبر في  الإحصـاءات الاجتماعي
واقـع الممارسـة علـى تنسـيق النطـاق، والوحـــدات، والفــترات 
المرجعية، والتصنيفات. ويصدق هذا الأمـر أيضـا علـى النظـام 
ـــد العاملــة في مجــال الســياحة، مــع وجــود عــامل  المحاسـبي للي
رئيسي إضافي في هذه الحالة هـو مواصفـات الأنشـطة الخاصـة 

بالسياحة، كما ذُكر أعلاه. 
ـــــوارد مــــن  وينبغـــي للمحاســـبة المتعلقـــة برصيـــد الم - ٢٧
الأشـخاص أن تتخـذ مـن مجمـوع السـكان نقطـة انطـلاق لهــا، 
مـع التـأكد مـن أن مصطلـــح مجمــوع الســكان محــدد في هــذا 
السياق على نحو متسق مـع المبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بتعيـين 
حد الإنتاج (القومي)، في نظام الحسـابات القوميـة، بالإضافـة 
ـــــة  إلى المبــــادئ التوجيهيــــة لإطــــار الإحصــــاءات الاجتماعي
والديمغرافيــة(ط). ووفقــــا للاســـتعمالات الرئيســـية للبيانـــات، 
سيلزم حصر متوسط عدد الأشخاص في كل فئـة مـن الفئـات 
المحـددة طبقـا للتصنيـف المتقـارن لمتغـيرات النشـــاط ومتغــيرات 
التوزيـع، بالإضافـة إلى حصـر الأرصـدة الختاميـة في ايـة كـــل 
فــترة مرجعيــة. والمفــهوم الأول لرصيــد المــوارد هــو المفـــهوم 

الأوثق صلة بحسابات تدفق الساعات والدخل (انظر الفقرتين 
٣٠ و ٣١ أدنــاه). أمــا المفــهوم الثــاني فــهو المفــهوم الأكـــثر 
اتصــالا بشــكل مباشــر بحســابات التغــير (انظــر الفقــــرة ٢٩ 
أدناه). وتتمثل العلاقـة الأساسـية الـتي ينبغـي أن تتطـابق معـها 

هذه الحسابات فيما يلي: 
مجموع السكان = الأشخاص العاملون + الأشخاص 
العاطلون + الأشخاص غير الداخلين في القوة العاملة 
وقــد تم التنبيــه في الفقــرة ١٣ إلى أن العــــدد الكلـــي  - ٢٨
للمواقـع الوظيفيـة لا يمكـن تحديـده أو رصـده بشـكل مســـتقل 
عــــن العنصريـــن المكونيـــن لـه - المواقـع الوظيفيـة المشغولــــة 
والشـاغرة؛ وفي الفقـرة ١٢ (ب)، ذكـر أنـه يكـاد يكـون مـــن 
المستحيل على صعيد الممارسة العمليـة رصـد جميـع الشـواغر. 
ولذلك ستقتصر معظم حسابات رصيد المواقع الوظيفيـة علـى 
المواقــع الوظيفيــة المشــغولة ومجموعــة فرعيــة يمكــــن رصدهـــا 
للمواقــع الوظيفيــة الشــاغرة، مــــع تعريـــف الفئـــات حســـب 
متغيرات التوزيع. وتتعلق المسائل الخاصـة بالاتسـاق مـع نظـام 
الحسـابات القوميـة بـالتمييز بـين الأنشـطة الـتي تقـــع في نطــاق 
الحد الإنتاجي للنظام والتي تقـع خـارج نطـاق ذلـك الحـد مـع 
وقوعـها داخـل نطـاق الحـد الإنتـاجي العـام. وســـتحدد نفــس 
الاعتبارات المتعلقة بالأشخاص الاختيار بين مفهومي الرصيـد 
ــــة  المتوســـط أو الختـــامي للمواقـــع الوظيفيـــة. وتتمثـــل العلاق
الأساسية التي ينبغي أن تتطـابق معـها هـذه الحسـابات الخاصـة 

بجانب العرض فيما يلي: 
ــــي = المواقـــع الوظيفيـــة  عــدد المواقــع الوظيفيــة الكل

المشغولة + المواقع الوظيفية الشاغرة 
وفي النقاشــات المبكــرة حــول النظــام المحاســبي لليــــد  - ٢٩
العاملـة، أولي قـدر كبـير مـن الاهتمـام للتغـيرات الإجماليـة مــن 
تاريخ ختامي إلى التاريخ التالي (انظر الفقـرة ٧ (هــ) أعـلاه). 
ــد تم  والتـأكد مـن أن جميـع الأشـكال المحتملـة لهـذه التغـيرات ق
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تحديدهـا وتقديرهـــا، مــع مراعــاة التواتــر الــدوري والفــترات 
ـــة المحاســبية في  المرجعيـة، هـو نـوع ضـروري مـن أنـواع العلاق
إطار أي نظام محاسبي واف لليد العاملة، وهذا موضح بشكل 
جيـد لـدى Denton et al (1976). ويجـب أن تبـين حســابات 
ـــات، وذلــك  التغـير هـذه، وأن تحـدد بالتـالي، الـولادات والوفي
للمواقـع الوظيفيـة وللأشـخاص علـى التـوالي، فضـلا عـن بيــان 
التنقلات من حالة نشاط إلى أخـرى. ولا توجـد مشـكلة مـن 
حيث المبدأ في تعريف تنقلات النشاط أوالـولادات والوفيـات 
ـــح الأخــير المــهاجرين  للأشـخاص (حيـث يشـمل هـذا المصطل
بالإضافة إلى الوفيات الحقيقية والداخلين إلى أية فئـات عمريـة 
ــا تكـون  دنيا أو عليا والخارجين منها)، وهذه البيانات كثيرا م
متاحـة وذات فـــائدة. غــير أن الأكــثر إشــكالا هــي تحــولات 
الوضع، أي ولادات ووفيات المواقع الوظيفية، إذ أنه لا يمكـن 
تعريفها إلا على أساس أنشطة التوظيف (أي المواقـع الوظيفيـة 
ـــع الوظيفيــة  الشـاغرة) أو الوظـائف الـتي تم رصدهـا (أي المواق
المشغولة). ويرجح أن يجد معظـم أصحـاب العمـل صعوبـة في 
إعطـــاء معلومـــات عـــن تغـــيرات النشـــاط المتعلقـــة بــــالمواقع 
الوظيفية، أي بشأن ما إن كان شـخص تم توظيفـه حديثـا قـد 
شغل �موقعا وظيفيا كان سابقا موقعـا وظيفيـا شـاغرا أو أنـه 
شغل موقعا وظيفيا جديدا، وما إن كان تـرك شـخص للعمـل 
في منشأة ما قد أوجد موقعا وظيفيا شاغرا أو أدى إلى فقدان 
(موت) موقع وظيفي، وإن كانت المناقشات العامـة كثـيرا مـا 
تشير وتم اهتماما كبيرا بفقدان وإيجاد الوظائف، أي المواقـع 
الوظيفيــة وفقــا للمصطلحــات المســتخدمة في هــــذه الورقـــة. 
والتمييز بين موت وشغور أي موقع وظيفي يجب ربطه بقــرار 

الاستعاضة عن الموظف المغادر. 
ويــرد لــدى Denton (1986) مخطــط لنظــــام كـــامل  - ٣٠
ــوع  للمحاسـبة الوقتيـة. ويصلـح هـذا النظـام أساسـا لتعريـف ن
ثـالث مـــن العلاقــات المحاســبية للنظــام المحاســبي لليــد العاملــة 
يستخدم المفهوم المصطلـح عليـه القـائل بـأن الوقـت المسـتغرق 

في العمـل مـن طـرف الأشـخاص الموظفـين يجـب أن تســـتوعبه 
المواقـع الوظيفيـة المشـغولة. والـذي يربـط بـــين جــانبي الطلــب 
والعـرض معـــا هــو الوظــائف، الــتي يمكــن أن تربــط مــا بــين 
المعلومـات المســـتمدة مــن أصحــاب العمــل والعــاملين بشــأن 
الساعات المدفوعة الأجر، وسـاعات العمـل الفعليـة وسـاعات 
الغياب عن العمل المدفوعـة الأجـر. غـير أن كفالـة التكـافؤ في 
تغطيــة مصــادر البيانــات المســتخدمة لتقديــر هذيــن الجـــانبين 
سـتوجد مشـكلة عمليـــة كبــيرة. فالمحاســبة المتعلقــة بســاعات 
ـــى نحــو يكــون متســقا مــع  العمـل الفعليـة ينبغـي صياغتـها عل
الأســاليب المصطلــح عليــها الموضوعــة لدراســــات اســـتخدام 
ـــتي تــأخذ في الحســبان الاســتخدام الكلــي للوقــت  الوقـت، ال
خـلال فـترة مرجعيـة قصـيرة، ويكـون متسـقا أيضـا مـع وضــع 
ـــة، المرتبطــة بنظــام  التقديـرات السـنوية لسـاعات العمـل الفعلي
الحسابات القومية(ي). وتتمثل العلاقة الأساسية الـتي ينبغـي أن 

تتطابق معها هذه الحسابات فيما يلي: 
العــدد الكلــي لســاعات العمــل الفعليــة للأشــــخاص 

الموظفين  
العدد الكلي للساعات المدفوعة الأجر  =

العدد الكلي لساعات الغيـاب المدفوعـة  -
الأجر ووقت الراحة 

ــــل غـــير  + العــدد الكلــي لســاعات العم
المأجور 

= العـدد الكلـي للسـاعات المســتخدمة في 
الوظائف المشغولة. 

وينبغـي أن تربـط الحسـابات النقديـة للنظـــام المحاســبي  - ٣١
لليــد العاملــة بــين الدخــل الــــذي يحصـــل عليـــه الأشـــخاص 
ـــن الجــانب المفــاهيمي ومــن  الموظفـون وتكلفـة توظيفـهم. وم
منظور القياس أيضا، يعتبر إجراء هـذا الربـط في حالـة الدخـل 
وتكلفة العمالة المـأجورة (مثـلا عمـل الموظفـين) أسـهل بكثـير 
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منــه في حالــة الاشــتغال لحســاب النفــس. وبالنســـبة للحالـــة 
الأولى، تتمثـل العلاقـة الأساسـية الـتي ينبغـي أن تتطـــابق معــها 

هذه الحسابات فيما يلي:  
الدخل الكلي من �العمالة المأجورة� 

ـــد العاملــة  +/- عنـاصر متنوعـة = التكلفـة الكليـة للي
بأجر 

ـــد مــن المواصفــات هــو  وينبغـي أن يكـون المنطلـق لوضـع مزي
ــــدولي لخـــبراء الإحصـــاءات  القــرارات الــتي اتخذهــا المؤتمــر ال
العمالية، بالإضافة إلى الأساليب المصطلح عليها في إطار نظــام 
الحسابات القومية وحساب السياحة الفرعي بشـأن المفـهومين 
المنـاظرين للدخـل والتكلفـة (انظـر علـى سـبيل المثـال �منظمــة 

العمل الدولية (٢٠٠٠)�). 
 

المصادر المحتملة لبيانات النظام المحاسبي لليد العاملـة:  ثامنا -
نقاط الضعف ومواطن القوة   

ستعتمد التقديرات المستندة إلى إطـار النظـام المحاسـبي  - ٣٢
لليـد العاملـة علـى المعلومـات الـتي يتيحـها الأفـراد أو المنشــآت 
بصـورة مباشـــرة للوكالــة الإحصائيــة مــن خــلال الدراســات 
ــــية والمنشـــآت، أو بصـــورة غـــير  الاســتقصائية للأســر المعيش
مباشـرة مـن خـلال اسـتخدام المعلومـات الـتي تسـجلها مختلـف 

الوكالات الإدارية لأغراض الإحصاء. 
وتتمثل مزايا الدراسات الاسـتقصائية للأسـر المعيشـية  - ٣٣
فيما يلي: (أ) توفر هذه الدراسات تغطية كاملة لسكان البلـد 
المقيمــين غــير المشــمولين في إطــــار مؤسســـي؛ و (ب) توفـــر 
ـــــرات العمالــــة والبطالــــة؛ و (ج) تحــــاول  الاتســـاق في تقدي
إجراءات التقدير المستخدمة عـادة إجـراء تعديـلات للتعويـض 
عن حالات التحيز الناتجة عن معدلات عدم الإجابة الانتقائي 
في صفـــوف الســـكان المســـتهدفين؛ و (د) تتصـــف بالمرونــــة 
ويمكن استخدامها لقياس المفاهيم المرغوبة. أما مساوئها فـهي 
��١ الحاجة إلى التعديل لاحتسـاب فئـة العـاملين غـير المقيمـين 
المشمولين في إطار مؤسسي في الاقتصاد الوطني، ومنهم علـى 

سبيل المثال الذين ينتقلون يوميا إلى البلدان اـاورة مـن أجـل 
العمل، وذلك من أجل ضمـان الاتسـاق مـع النطـاق الجغـرافي 
للحسابات القومية؛ و ��٢ انخفاض مسـتوى الدقـة في العديـد 
ـــة، وذلــك بســبب اســتخدام ــج  مـن التقديـرات ذات الأهمي
العينات(ك)؛ و ��٣ الاعتماد على معارف وذكريـات ايبـين، 
وهـو مـا قـد يفضـــي إلى عــدم الدقــة في المعلومــات المتحصــل 
عليــها. ومــن منظــور النظــام المحاســبي لليــد العاملــة في مجــال 
ــــة في العديـــد مـــن  الســياحة، يشــكل انخفــاض مســتوى الدق
التقديـرات ذات الصلـة أحـد العيـوب الهامــة لهــذه الدراســات 
الاســتقصائية، وإن كــــان بعـــض تقديـــرات مجـــاميع العمالـــة 
والبطالة قد يتسم بدرجة مرضية من الدقة، شـريطة أن تكـون 
المعلومـات المتعلقـة بالقطاعـات الصناعيـة قـد سـجلت بدرجـــة 
كافيـة مـن التفصيـــل تتيــح تعيــين اــاميع علــى نطــاق جميــع 
الصناعــات الخاصــــة بالســـياحة. واســـتبعاد الأســـر المعيشـــية 
المؤسسـية مـن إطـار أخـذ العينـات في بعـض البلـدان يمكـــن أن 
يمثل مشكلة إذا كـان هـذا يعـني اسـتبعاد أمـاكن إيـواء العمـال 

الموسميين الجماعية من هذا الإطار. 
وتتمثل مزايا الدراسات الاستقصائية للمنشـآت فيمـا  - ٣٤
يلـي: (أ) توفـر الدراســـات تقديــرات دقيقــة بمــا فيــه الكفايــة 
للفئــات والمتغــيرات الــتي تشــملها؛ و (ب) تجعـــل تقديـــرات 
العمالـة متسـقة مـع تقديـرات الإنتـاج ودخـل عوامـل الإنتـــاج 
الـتي توضـع في إطـار الحســـابات القوميــة. أمــا مســاوئ هــذه 
الدراسات فهي الحاجة إلى التعديـل للتعويـض عـن ��١ نقـص 
التغطية للمنشآت الصغيرة، لا سـيما في القطـاع غـير النظـامي 
وفــــي أنشطة معينـة(ل)؛ و ��٢ رصـد (خصـائص) الوظائــــف 
لا (خصــائص) الأشــخاص. وعــلاوة علــــى ذلـــك، لا توفـــر 
الدراســات الاســتقصائية للمنشــآت عــادة إلا نطاقــا محـــدودا 
لخصائص العاملين، لأن المعلومات التي يمكـن للمؤسسـات أن 
توفرها بتكاليف قليلة تتوقف على السـجلات الـتي تحتفـظ ـا 
ـــير  مــن أجــل احتياجاــا الخاصــة والحاجــة إلى تفســيرها لتوف

المعلومات المطلوبة في استبيان الدراسة الاستقصائية. 
ـــــا الاســــتعانة بالســــجلات الإداريــــة،  وتتمثـــل مزاي - ٣٥
بالإضافـة إلى مزاياهـا المرتبطـــة بتكلفــة جمــع البيانــات (وهــي 
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عـادة تكـاليف قليلـة) والتعديـلات اللازمـة (وكثـيرا مـا تكــون 
كبـيرة) للوكالـة الإحصائيـة، فيمـا يلـــي: (أ) تخلــو التقديــرات 
المستندة إليها من عدم الدقة الناتج عن الاعتماد على عينـات؛ 
و (ب) بعض المتغيرات (الهامة بالنسبة للعملية الإدارية) يمكـن 
قياسـها بصـــورة موثوقــة إلى حــد بعيــد. أمــا مســاوئها فــهي 
��١ أن موثوقيــة قيــاس متغــيرات أخــرى معينــة قــــد تصبـــح 
منخفضة جدا؛ و ��٢ أن المعلومات يمكن أن تتعلق بالحـالات 
والوظائف، لا بالأشخاص، ويتوقف هـذا علـى مـا إن كـانت 
ـــد اســتمدت عــن أشــخاص أو منشــآت، إلا إذا  المعلومـات ق
أمكن الربط بين فرادى التســجيلات المتعلقـة بالشـخص ذاتـه، 
ــــام هويـــة شـــخصية متفـــردة مـــن النـــوع  أي باســتخدام أرق
الاسكندنافي. ومن الشواغل المهمة أيضا انعـدام الاسـتقرار في 
التغطيـة والتعـاريف بسـبب التغـيرات الـتي تحـــدث في القواعــد 
والاختصاصات الإدارية، وكذلك في سلوك الجمهور بالنسـبة 
إلى المؤسســات والأنظمــــة الإداريـــة. وفيمـــا يتعلـــق بالنظـــام 
المحاسـبي لليـد العاملـة في مجـال السـياحة، يوجـــد أيضــا شــاغل 
مهم آخر هو أن نقص الإبلاغ عن بعض فئات العـاملين لمـدد 
قصـيرة أو العـاملين الموسميـين يمكـن أن يكـــون أكــثر وضوحــا 
ـــة عديــد مــن  بالنسـبة للأنشـطة الخاصـة بالسـياحة منـه في حال
الأنشطة الأخرى، حـتى حيثمـا لا يشـكل العـاملون الأجـانب 

غير الشرعيين مشكلة هامة. 
  

ـــدان المشـــمولة  ـــة في البل تاسعا -اســتخدام المصــــادر المختلف
بالدراسة   

تتباين درجة الأهمية النسبية لأنـواع المصـادر المختلفـة  - ٣٦
ـــــــة  في البلـــــدان الأربعـــــة الـــــتي أعـــــدت التقديـــــرات العام
للنظـام المحاســـبي لليــد العاملــة الــتي دُرســت في هــذه الورقــة، 
ـــن التفــاصيل انظــر  وكذلـك اسـتراتيجية اسـتخدامها (لمزيـد م
Buhmann et la (2000)). ويتضــح بصفــة خاصــة في حالــة 

الـنرويج وهولنـــدا أن التركــيز ينصــب علــى توفــير تقديــرات 
للعمالـة تتسـق مـع تقديــرات الإنتــاج والدخــل في الحســابات 
ـــل نقطــة البدايــة الرئيســية للتقديــرات  القوميـة المقـدرة. وتتمث

الهولنديـــة في دراســـة اســـتقصائية للمنشـــــآت تجمــــع فيــــها 
المعلومات عن كل من العمالة والإيـرادات، بينمـا يتعـين علـى 
الــنرويجيين أن يجــاوا مجموعــة أكــثر تشــتتا مــن الدراســــات 
الاسـتقصائية للمنشـــآت لا تتســم بقــدر كبــير مــن التناســق، 
بـالرغم مـن أن معظمـها يبـدو أنـه يغطـي المتغـيرات ذاــا. وفي 
ــــتمدة مـــن الدراســـة  البلديــن كليــهما تســتخدم النتــائج المس
ــــة  الاســتقصائية الرئيســية للأســر المعيشــية، المعنونــة �الدراس
الاستقصائية للقوة العاملـة�، لإدراج معظـم العنـاصر المفتقـدة 
مـــن التغطيـــة الكاملـــة وفقـــا للأســـــاليب المصطلــــح عليــــها 
ــــوة  للحســابات القوميــة. وتســتند الدراســة الاســتقصائية للق
العاملة على عينات كبيرة ومتواصلة نسبيا في كل من النرويج 
وهولندا، مما يتيح أساسا جيـدا للتقديـرات السـنوية للمجـاميع 
والمتوسطات الخاصة بالفئات والمتغيرات المشمولة بالدراسة. 

وأعد الفريق السويسري فحوصا موازيـة عـن النتيجـة  - ٣٧
المترتبة على البدء من كل مصدر من مصادره الثلاثة الرئيسـية 
ــاير  بالنسـبة للتـاريخ المرجعـي المختـار وهـو ١ كـانون الثـاني/ين
١٩٩١: تعــداد الســكان في كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٠، 
وتعـــداد المنشـــــآت في أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٩١، والدراســــة 
الاسـتقصائية للقـوة العاملـة في الربـع الثـاني مـــن عــام ١٩٩١. 
وقـد أجريـت تعديـــلات للمصــادر الثلاثــة مــن أجــل مواءمــة 
نتائجـها مـع النتـائج الـتي يتطلبـها إطـــار النظــام المحاســبي لليــد 
العاملـة. وجـاءت تقديـرات مجمـوع العمالـة الناتجـة عـــن هــذه 
التعديلات جد مماثلة للمصدرين الآخرين، بفارق ينـاهز ١ في 
المائة، بينما جاء التقدير المتوصل إليـه مـن تعـداد السـكان أقـل 

من التقديرين الآخرين بنسبة تتراوح من ٧ إلى ٨ في المائة. 
وينطلق عمل الدانمركيين من إحصاءات القوة العاملة  - ٣٨
المستندة إلى السجلات، تكملها بيانات مستمدة مـن المصـادر 
الـتي لم تسـتخدم بـالفعل في إعـداد هـذه الإحصـاءات، وذلـــك 
مـن أجـل إجـراء التعديـلات اللازمـة لتغيـير فئـة الإحصـاء مـــن 
الأشـخاص إلى الوظـــائف وتغيــير الفــترة المرجعيــة مــن شــهر 
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تشـرين الثـاني/نوفمـبر مـن السـنة المرجعيـة إلى متوسـط الســنة. 
وتشمل المصادر الأخرى أيضا الدراسـة الاسـتقصائية السـنوية 
ـــــير المســــتند إلى  للقـــوة العاملـــة، وهـــي المصـــدر الوحيـــد غ

السجلات الإدارية. 
وفي جميع هذه البلدان الأربعة، تجـرى تعديـلات مـن  - ٣٩
أجـل التعويـض عـن العيـــوب في مصــادر البيانــات الأوليــة أو 
الاختلافــات فيمــا بــين المصــادر وبينــها وبــين الإطــار العــــام 
المستخدم في النظام المحاسـبي لليـد العاملـة. ويذكـر الهولنديـون 
ثلاثة أنواع من هذه العيـوب أو الاختلافـات(ن)، تتعلـق، علـى 

التوالي، بما يلي: 
الاختلافـــــات في التعـــــاريف والتصنيفــــــات  (أ)

ومقدار التفصيل(س): والتعديل المناسب لها هو �المواءمة�؛ 
الاختلافـات في التغطيـة السـكانية: والتعديـــل  (ب)

المناسب لها هو �بلوغ التغطية الكاملة�؛ 
أخطاء القياس: والمسعى بشأا هو �التقليـل  (ج)

منها إلى أدنى حد ممكن�(ع). 
أما إزالة ما تبقى من الاختلافات الطفيفة فيسمى �موازنة�. 
ـــة مــن  ومـن المـهم جـدا في الجـزء الـذي يتعلـق بالعمال - ٤٠
النظام المحاسبي لليد العاملة التمييز بين مختلف أنواع الوحدات 
التي يمكن أن تحسب. فالوظائف هي التي تحسب في الدراسـة 
الاســـتقصائية للمنشـــآت وفي تعـــداد المنشـــــآت، ويحســــب 
الأشـخاص في الدراسـة الاسـتقصائية للقـوة العاملـة وفي تعــداد 
السكان، في حين أن التنسيق مـع بيانـات الحسـابات القوميـة، 
من أجل تحليل الإنتاجية على سبيل المثال، يستوجب في كثـير 
مـن الأحيـان اسـتخدام مكـــافئ ســنوات العمــل علــى أســاس 
التفرغ أو العدد الكلي لساعات العمل. والفـرق بـين الحـالتين 
ـــة  الأوليـين هـو أن بعـض الأشـخاص يشـغلون أكـثر مـن وظيف
واحــدة أثنــاء الفــترة المرجعيــة. والغــرض مـــن تحويـــل عـــدد 
الوظـائف أو الأشـخاص مـن جهـة، وعـدد سـنوات العمـــل أو 

ساعات العمل من جهة أخـرى، هـو التعويـض قـدر الإمكـان 
عـن الاختلافـات بـين القطاعـات والوقـت الإضـافي في مقـــدار 
ــرغ،  العمـل، أي في معـدل العمـل الإضـافي أو العمـل غـير المتف
فضـلا عـن الاختلافـات في سـاعات العمـل العاديـة(ف). وليــس 
من الواضح ما إن كان من الممكن اعتبار هذه التعديلات مـن 
قبيل المواءمة حسب التصنيف المذكور أعـلاه، ولكـن التعديـل 
الـذي يسـتهدف تحقيـق الاتسـاق في الفـــترات المرجعيــة يبــدو 

كذلك. 
  

ـــد  نطــاق تقديــرات النظــام المحاســبي الوطــــني للي عاشرا -
العاملة   

ثمـة عـدة أبعـاد لمسـألة نطـاق أو مـــدى تغطيــة النظــام  - ٤١
ــــوع  المحاســـبي لليـــد العاملـــة: (أ) البعـــد الجغـــرافي؛ و (ب) ن
العاملين؛ و (ج) البعد الموضوعي؛ و (د) ومسألة مـا إن كـان 
الاهتمــام منصبــا علــى الحــالات وعلــــى التغيـــيرات الصافيـــة 
المنــاظرة لهــا، أو علــى إجمــالي التدفقــات الداخلــة إلى رصيـــد 

الموارد من الأشخاص أو الخارجة منه في هذه الحالات. 
ويتحــدد النطــاق الجغــرافي ذو الصلــــة بمـــا إن كـــان  - ٤٢
الهدف هو التنسيق مع نظام الحسابات القوميـة والإحصـاءات 
الاقتصاديــــة أو التنســــــيق مـــــع الإحصـــــاءات الاجتماعيـــــة 
والديمغرافيـة. ويســـتوجب التنســيق مــع الإحصــاءات المتعلقــة 
بالإنتـاج، الـتي هـي أهـم منظـور بالنسـبة للنظـام المحاسـبي لليـــد 
العاملــة في مجــال الســياحة، أن يغطــي النظــام المحاســــبي لليـــد 
العاملـــة جميـــع الوظـــائف الموجـــودة في البلـــد المعـــــني وفقــــا 
للحســابات القوميــة، ولا شــيء غــير هــذه الوظــائف (انظـــر 
المناقشة الواردة في الفرعين باء وجيم من الفصل الرابع عشـر، 
وفي الفرع باء من الفصـل السـابع عشـر مـن �صنـدوق النقـد 
الدولي وجهات أخرى (١٩٩٣)�). وكما ذُكر أعـلاه، فـإن 
أهــم عــامل بالنســبة للنظــام المحاســبي لليــد العاملــــة في مجـــال 
السياحة هو التحديـد المسـتقل للصناعـات الخاصـة بالسـياحة. 
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ويستوجب التنسيق مـع الإحصـاءات الاجتماعيـة والديمغرافيـة 
أن يغطي النظام المحاسبي الوطني لليد العاملـة جميـع الأشـخاص 
ـــبرون قانونــا مقيمــين في البلــد (مــن الناحيــة  سـواء الذيـن يعت
ـــه (مــن الناحيــة الفعليــة). وكــون  القانونيـة) أو الموجوديـن في
الأشخاص يمكن أن يشتغلوا في بلـد غـير البلـد الـذي يقيمـون 
فيـه عـادة (أو فعـلا)، يعـــني أنــه لا بــد مــن إجــراء تعديــلات 
لكفالــة أن يكــون للتغطيـــة الجغرافيـــة للإحصـــاءات المتعلقـــة 
بالوظائف، المستمدة عادة من تقارير المنشآت، والإحصـاءات 
ـــــات  المتعلقــــة بالأشــــخاص، المســــتمدة عــــادة مــــن الدراس
الاسـتقصائية للأسـر المعيشـية، نطـــاق جغــرافي واحــد. وهــذه 
التعديلات أوضح ما تكون في حالة الهولنديين والسويسريين، 
وهـو مـا يعكـس الأهميـة النسـبية للتنقـل اليومـي للعـاملين عـــبر 
الحــدود لــدى كــل منــهما. ويجــــري الـــنرويجيون تعديـــلات 
ـــتن الســفن المســجلة في  لاحتسـاب الأجـانب العـاملين علـى م
النرويج، ولكنهم لا يجرون أي تعديلات بصدد تنقل العاملين 
ــــال. أمـــا  اليومــي عــبر الحــدود، إلى الســويد علــى ســبيل المث
الدانمركيـون فـإم لا يبينـون مـا إن كــانوا يجــرون مثــل هــذه 
التعديــلات، رغــم أن هــذا التنقــل عــبر الحــــدود مـــع ألمانيـــا 
والسـويد لا بـد أن لـه بعـض الأهميـة لديـهم. ومـن المرجــح أن 
تكـون لهـذه التعديـلات المتعلقـة بالأنشـــطة الخاصــة بالســياحة 

أهمية كبيرة بالنسبة لبعض البلدان. 
ويمكـن مـن الناحيـة الموضوعيـة تقسـيم نطـــاق النظــام  - ٤٣
المحاسـبي لليـد العاملـة والنظـام المحاســـبي لليــد العاملــة في مجــال 
ـــوع  السـياحة إلى عـدة عنـاصر هـي: (أ) العمالـة، بمـا فيـها مجم
ســـــاعات العمـــــل الفعليــــــة؛ و (ب) الدخــــــل المكتســــــب 
مـن العمالــــــــة؛ و (ج) تكـاليف اليـد العاملـة؛ و (د) البطالــة؛ 
و (هــ) الشـواغر. بيـد أن عنصـر العمالـة في حسـاب الســياحة 
الفرعي يشمل أيضا مســائل مثـل ترتيبـات وقـت العمـل (مثـل 
التفـرغ/عـدم التفـــرغ، لكــن ليــس وضــع الجــداول الزمنيــة)، 
والساعات المدفوعة الأجر، والإضرابات، و (بصورة ضمنيـة) 

ـــالتدريب أحــد  حـوادث الشـغل. وتشـكل الأعمـال المرتبطـة ب
العنـاصر المفتقـدة حـتى الآن في كـل مـن النظـام المحاســـبي لليــد 
العاملة في مجال السياحة وعنصـر العمالـة في حسـاب السـياحة 
الفرعــي(ص). وفي داخــل العنصــر الــواحد، ســتنحو الأعمــــال 
المتعلقة بوضع تقديرات متساوقة للنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة 
إلى التركيز على الفئات التي تعتبر أهــم مـن غيرهـا، سـواء مـن 
ــــتي تعتـــبر  الناحيــة العدديــة أو مــن منظــور السياســات، أو ال
مصادر البيانات المتاحة عنها أنسب المصـادر. ونتيجـة لذلـك، 
بدأ العمل المتعلق بالنظام المحاسبي لليد العاملـة في هـذه البلـدان 
الأربعـة جميعـها بـأول عنصـر مـن هـــذه العنــاصر، مــع تطبيــق 
إجـراءات منفصلـــة بالنســبة للعــاملين بــأجر والعــاملين الذيــن 
يشتغلون لحساب أنفسهم، لأنه مـن المتعـين اسـتخدام مصـادر 
مختلفـة للبيانـات وتطبيـق تعديـلات مختلفـة. وفي الأعمـال الـــتي 
اضطلعــت ــا الدانمــرك والــنرويج وهولنــــدا، أعـــدت أيضـــا 
ــــرات  تقديـــرات للعنصريـــن (ب) و (ج) متســـقة مـــع التقدي
المتعلقـة بـالعنصر (أ) علـى الصعيـد الكلـي، لكـــن فيمــا يخــص 
العاملين بأجر فقط. ولم يرد بيان لأي جهود بشأن المكافـآت 
ـــــدى  والتكـــاليف المنـــاظرة المتعلقـــة بالأشـــخاص العـــاملين ل

أنفسهم(ق). 
وقد أدرج العنصران (د) و (هـ) في الإطـار المقـدم في  - ٤٤
�منظمة العمل الدوليـة (١٩٩٢)� وكذلـك المسـائل المتصلـة 
ـــين  بــالبعد ��٤ المحــدد في الفقــرة ٤١ أعــلاه. بيــد أنــه مــن ب
الدراسـات الوطنيـة الـتي اسـتعرضت مـــن أجــل هــذه الورقــة، 
كـانت الدراسـة السويسـرية هـي الوحيـدة الـتي تضمنـت بيانـــا 
لجـهود ملموسـة بذلـــت مــن أجــل إدراج التقديــرات المتعلقــة 
بــالعنصر (د) في عمــل النظــام المحاســبي لليــد العاملــــة (انظـــر 
Buhmann et al (2000) الجـداول CH2)، ولم يـدرج أي منـها 

حتى الآن العنصر (هــ). وهـذه مفاجـأة في حالـة العنصـر (د)، 
وهو البطالة، إذ أنه يمثل في جميع البلدان شاغلا سياسـيا بـارزا 
توجـد بشـأنه إحصـاءات غـــير منســقة مســتمدة مــن مصــادر 
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ـــاين في نقــاط الضعــف ومواطــن القــوة. لكــن  مختلفـة، مـع تب
المفاجأة أقل بالنسـبة للعنصـر (هــ)، الشـواغر، إذ أنـه مـن بـين 
ــــدو أن  البلــدان الــتي تطبــق النظــام المحاســبي لليــد العاملــة، يب
الهولنديــين والسويســريين هــــم فقـــط الذيـــن توجـــد لديـــهم 
دراســــات استقصائيــــة منتظمة للمنشآت ذا الشـأن(ر). أمـا 
البلدان الأخرى فليس لديــها مـن أسـاس للإحصـاءات المتعلقـة 
بالشواغر سوى السجلات الإدارية، ومن المعروف أا تغطـي 

نسبة صغيرة نسبيا من جميع الشواغر. 
ومن الإمكانات المذكورة في �منظمة العمـل الدوليـة  - ٤٥
ـــة ليشــمل  (١٩٩٢)� تمديـد إطـار النظـام المحاسـبي لليـد العامل
العنصر (و)، �الأشخاص قيد التدريب�. كما يرد ذكر هـذا 
العنصــر في الأعمــال الدانمركيــة، لكنــه مقصــور علــى تعليـــم 
الكبار. ومن شأن ذلك أن يقـرب عمـل النظـام المحاسـبي لليـد 
العاملــة بصــورة أكــبر مــن إطــــار الإحصـــاءات الاجتماعيـــة 
والديمغرافية الفضفاض إلى حد ما. غير أنــه لم يـرد في المصـادر 
الـتي اسـتعرضت بيـان للأعمـال الـتي ينبغـي الاضطـلاع ـــا في 

هذا الصدد. 
وبالنســبة لكــل عنصــــر مـــن العنـــاصر المذكـــورة في  - ٤٦
الفقرات من ٤٣ إلى ٤٥ أعلاه، يمكـن وضـع تقديـرات لحالـة 
سنة (سلسلة سنوات) معينة، أي تقديرات المـوارد وتقديـرات 
التغيرات الصافية. ويرد في Buhmann et al (2000) أن تمديـد 
العمـل ليشـــمل تقديــرات التدفقــات، أي التغــيرات الإجماليــة 
بالنسبة لعنصر أو عنصرين، لم يتم إلا في حالــة سويسـرا. غـير 
أنـه يمكـن توقـع أن توضـــع هــذه التقديــرات بصــورة منتظمــة 

بالنسبة لبلدان أخرى. 

حادي عشر - ملاحظات ختامية 
يتبين من الجهود الرامية إلى وضـع نظـام محاسـبي لليـد  - ٤٧
العاملـة، والـتي اسـتعرضت لأغـــراض إعــداد هــذه الورقــة، أن 
الأعمـال المضطلـع ـا في بعـض المكـــاتب الإحصائيــة الوطنيــة 

لوضع نظام محاسبي لليد العاملة قد تطورت حاليـا مـن مرحلـة 
المناقشات المفاهيمية إلى مرحلـة إجـراء تقديـرات جزئيـة، وأن 
هـذه الأعمـال لا تؤثـر حـتى الآن علـى الطريقـة الـــتي تعــد ــا 
التقديرات المتعلقة بتأثـير الأنشـطة الخاصـة بالسـياحة والطلـب 
السياحــــي على سوق العمل. وتركز التقديــرات الحاليـة علـى 
مـا يلـي: (أ) الاسـتخدام الأمثـــل للإحصــاءات المســتمدة مــن 
ــــلاء الأولويـــة للعمالـــة مقـــابل أجـــر  مصــادر مختلفــة، مــع إي
واســتخدام نتــــائج الدراســـات الاســـتقصائية للقـــوة العاملـــة 
ـــا فيمــا يتعلــق بالتغطيــة؛ و (ب) كفالــة  بوصفـها مرجعـا عام
التنسيق مع تقديـرات الإنتـاج والدخـل المنـاظرة في الحسـابات 
القوميـة. ومعظـم الظـن هـو أن تفضيـل هـــذا الاعتبــار الأخــير 
بدلا من إعـداد تقديـرات متكاملـة عامـة للتدفقـات الإجماليـة، 
بــين حــالات ســوق العمــل علــى ســبيل المثــــال، أو لأوجـــه 
ـــة، يمكــن أن  الاختـلال بـين العـرض والطلـب علـى اليـد العامل
ـــها في  يكـون الدافـع إليـه هـو مكانـة الحسـابات القوميـة وأهميت
البرامج الإحصائية الوطنية من ناحية، وتوافر البيانات المناسـبة 
مـن ناحيـة أخـرى. وخلاصـــة ذلــك بالتــالي هــي أن التمديــد 
الذي  يبدو أكثر إلحاحا لتقديرات النظام المحاسبي لليد العاملة 
هو إدراج وصف أكثر اكتمـالا لسـوق العمـل. وقـد يبـدو في 
هــذا شــــيء مـــن المفارقـــة، نظـــرا لأن الاهتمـــام في بـــاكورة 
المناقشـات المتعلقـة بالنظـام المحاسـبي لليـد العاملـة كـــان منصبــا 
على الموضوع الأخير بقدر أكبر من الموضوع الأول. غـير أن 
هذا ينبغي أن يكون محـل ترحيـب مـن المنظـورات الـتي قـادت 
عمليـة إعـداد حسـاب السـياحة الفرعـي، إذ أن ذلـك يعــني أن 
الأسـاس قـد أرسـي لإعـداد أوصـــاف إحصائيــة أفضــل لتأثــير 
الطلـب السـياحي علـى سـوق العمـل وبنيتـه، وكذلـــك تأثــيره 

بالنسبة للعاملين والمكافآت التي يحصلون عليها. 
وليس هناك ما يدهش في أن العمل المتعلق بما يسـمى  - ٤٨
الآن حسابات اليد العاملة له تاريخ طويل نوعـا مـا، نظـرا إلى 
ـــوارد الــتي  أن النظـام المحاسـبي لليـد العاملـة يركـز علـى أهـم الم
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يمتلكـها أي مجتمـع وهـي: تعبئـة القـوة العاملـة وتوزيعـها علــى 
مختلـف ميـادين العمـل، وكيفيـة حسـاب تكلفتـها ومكافأـــا. 
وفضـلا عـن ذلـك، تـؤدي هـذه العنـاصر أيضـــا دورا هامــا في 
تحديد مدى رفاهنا: قبل مشاركتنا في سوق العمالـة وفي أثنـاء 
هـذه المشـاركة وبعدهـا. ومـا يدهـش في هـذا الصـــدد هــو أن 
الجـهود الراميـة إلى الاسـتفادة المنهجيـة مـن هـذه الإحصـــاءات 
المتفرقة لم تعط أولويـة أكـبر في وقـت أبكـر بكثـير ممـا حـدث 
بالفعل(ش)؛ ومن بين الجهود التي أشـير إليـها في هـذه المذكـرة، 
يبـدو أن العمـل الـذي قـــامت بــه هولنــدا هــو الوحيــد الــذي 
توافرت فيه الكتلـة الحرجـة والمثـابرة الضروريـين لجعـل العمـل 
ــا  المتعلـق بتقديـرات النظـام المحاسـبي لليـد العاملـة عنصـرا محوري
بالنسبة لعملية إنتاج واستخدام إحصـاءات سـوق العمـل بمثـل 
ـــابات القوميــة عنصــر محــوري بالنســبة  مـا أن تقديـرات الحس
للإحصاءات الاقتصادية والتحليلات التجريبية. ويبدو بـالفعل 
أن انتماء سوق العمل ومسـائل اليـد العاملـة علـى هـذا النحـو 
إلى كــل مــن اــالين الاقتصــادي والاجتمــاعي في مجتمعنــــا، 
وتنــاول هــذه الســوق وتلــــك المســـائل بـــالتحليل مـــن قبـــل 
الاقتصـــاديين وغـــيرهم مـــن أخصـــائيي العلـــوم الاجتماعيـــــة 
الأخـرى، قـد أعاقـا، بـدلا مـن أن يدعمـا، عمليـة إيجـــاد نظــم 
بيانـات متكاملـة ومتسـقة. فقـــد كــانت احتياجــات الوصــف 
وزوايا التحليل على درجـة شـديدة مـن التنـوع لا تتيـح إيحـاد 
نـواة متينـة مـن البيانـات المتكاملـة. والزمـن وحـده هـــو الــذي 
ـــا في قــوة الاهتمــام  سـيبين مـا إن كـانت الزيـادة النسـبية حالي
السياسـي والتحليلـي بالمسـائل الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى 
المسـتوى الجزئـي لا الكلـي ســـوف تــؤدي إلى توســيع نطــاق 
الدعــم وتوفــير مزيــد مــن المــوارد للأعمــال المتعلقــة بالنظـــام 

المحاسبي لليد العاملة. 
وقــد ركــز العــرض المقــدم في هــذه الورقــة بصــــورة  - ٤٩
رئيسـية علـى مسـائل النظـــام المحاســبي لليــد العاملــة لأن هــذه 
المسائل تنطبق بنفس الدرجة على النظام المحاســبي لليـد العاملـة 

في مجال السياحة. وقـد حـل حسـاب السـياحة الفرعـي معظـم 
المسائل المفاهيمية الخاصة بالنظام المحاسبي لليد العاملة في مجـال 
السـياحة. وسـتلقي التجـارب العمليـة مزيـدا مـن الضـوء علـــى 
المشاكل العملية التي تكتنـف عمليـة إعـداد نظـام محاسـبي لليـد 
العاملـة في مجـال السـياحة، لمرافقـة حسـاب السـياحة الفرعـــي. 
وستتوقف إمكانية إعـداد نظـام محاسـبي وطـني لليـد العاملـة في 
مجال السياحة علـى مـدى توافـر الإحصـاءات الوطنيـة المناسـبة 
ووجـود طلـب مـن جـــانب المســتعملين. وقــد بينــت الجــهود 
المبذولة لإعداد تقديرات وطنية مكتملة تقريبا بناء علـى نظـام 
محاســبي لليــد العاملــة في مجــال الســــياحة، كمـــا في حالـــة في 
ــــرا وهولنـــدا مثـــلا، إمكانيـــة إنتـــاج هـــذه  الدانمــرك وسويس
التقديـرات علـى أســـاس منتظــم، وفي حــدود زمنيــة مقبولــة. 
وهكذا يبدو أن من المعقول توقع إمكان إنتاج تقديرات مبنية 
على نظام محاسبي لليد العاملـة في مجـال السـياحة أيضـا لمرافقـة 
تقديرات حساب السياحة الفرعي، إذا وجد طلب علــى هـذه 
التقديرات. وقد حاول هذا التقريـر توفـير إطـار منـهجي علـى 
درجـة معقولـة مــن الدقــة والتنظيــم، يمكــن أن يتخــذ أساســا 
للتقديرات التي تستلزمها الجداول المحددة في عنصر العمالـة في 
حساب الســياحة الفرعـي الخـاص بمنظمـة التعـاون والتنميـة في 
الميـدان الاقتصـادي، وكذلـــك للطلبــات المماثلــة لإحصــاءات 

اليد العاملة المتصلة بالسياحة. 
الحواشي 

انظر �منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي  (أ)
(٢٠٠٠)� للاطـلاع علـى عـرض لعنصـــر العمالــة في 
حساب السياحة الفرعي، انظر�صندوق النقد الـدولي 
وجــهات أخــرى (١٩٩٣)� للاطــلاع علــى عـــرض 

لنظام الحسابات القومية. 
 Leunis & و Buhmann et al (2000) انظر على سبيل المثال (ب)

Altena (1996) للاطلاع على عروض لهذا العمل. 

يجب أن نتوقع أن تقديرات التغيرات في حسابات اليد  (ج)
العاملــة ســيكون معظمـــها مـــن النوعـــين (ج) و (و) 
لأسـباب تتعلـق بمـــدى توافــر البيانــات. أمــا البيانــات 
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المستقاة من السجلات الإداريـة فقـد يغلـب أن تكـون 
ـــــل أن يفضــــل بعــــض  مـــن النـــوع (د)، بينمـــا يحتم
المسـتعملين البيانـــات مــن النــوع (هـــ). ومــن الجديــر 
بالتنويه أنه في حـين أن مجمـوع التغـيرات مـن النوعـين 
(د) و (هـ)، المسجلة مثلا لكل ربـع مـن أربـاع السـنة 
سـيكون مكافئـا للمجمـوع الـذي كـان سيســـجل لــو 
ـــه في حالــة  كـانت الفـترة المرجعيـة سـنة واحـــــدة، فإن
النوعين (ج) و (و) مــــن البيانــــات، لا يمكـن إضافـة 
التغيرات الفصلية بعضها إلى بعض للحصول على قيمة 

التغيرات على مدى سنة واحدة. 
نظـــــرا إلـــــــى أن بعــــــض الأشــخاص الموظفــين هــم  (د)
عـــاملون لـــدى أنفســـــهم، يتعــــين علينــــا اســــتخدام 
الاصطــلاح المخالــــــف للبديهــــــة، الــــذي مـــؤداه أن 
الشخــــص يمكن أن تكـون لـه وظيفـة وموقـع وظيفـي 
ويكـون هـو نفسـه صـاحب العمـل. وهـــــذه الحالــة لا 
تمثل مشكلة من الناحية المنطقية، كما أنه لا يرجح أن 

تسبب صعوبات من وجهة نظر جمع البيانات. 
انظر Hussmanns et al (1990)، للاطـلاع علـى مزيـد مـن  (هـ)

المناقشة لهذه التوصيات. 
يمكن القول بأنـه قـد توجـد في المنظمـات البيروقراطيـة  (و)
�مواقـع وظيفيـة مجمـدة�، أي يتعـين أن تبقـى شــاغرة 
بسبب عدم توافر الأموال أو لأسباب أخـرى. بيـد أن 
مـــن الصعـــب إدراك المـــيزات المفاهيميـــة أو العمليــــة 

لإدراج هذه المواقع الوظيفية امدة في الإطار. 
فيما يتعلق بدور المعاملات في الحسابات القومية، انظر  (ز)

 .Aukrust (1949/50 And 1966) على سبيل المثال
نظـــرا إلـــى أن الوظائـــف تمثـل الرابطـة بيــــن المواقـــع  (ح)
ــــــن،  الوظيفيـــــــة المشغولــــــة والأشخـــــــاص الموظفيـــ
فليســـــت هنــــاك حاجــــة إلى تخصيــــص حسابــــــات 
منفصلــــة لـلوظائف، رغـم أـا تـؤدي دورا مفاهيميـا 
هاما في النظام المحاسـبي لليـد العاملـة؛ ويمكـن أن ينظـر 
إليها أيضا ذا الصدد على أا موازيـة للمعـاملات في 
نظـام الحسـابات القوميـة، الـتي تمثـل مـــن حيــث المبــدأ 
الوحدات الرئيسية للرصد، حتى وإن كانت لا تحصـى 
 Aukrust (1949/50 And انظر علـى سـبيل المثـال) إطلاقا

 .1966)

أصعب المسائل، وإن كانت أهميتها قاصرة علـى حالـة  (ط)
بعـض البلـدان، هـــي معاملــة حالــة الأشــخاص الذيــن 

يعيشون في بلد ويعملون في بلد آخر. 
انظـر علـى سـبيل المثـال �الأمـم المتحـــدة (١٩٩٧)�،  (ي)
 Mata و Hoffmann and Mata Greenwood (1999) وكذلك

 .Greenwood (2000)

يشـكل العمـــل السويســري المناقشــة الجديــة الوحيــدة  (ك)
لنتـائج تعـداد السـكان في سـياق النظـام المحاســـبي لليــد 
العاملـة. ويسـتخدم إطـار النظـام المحاسـبي لليـد العاملـــة 
ــتمدة  لتحليـل أوجـه الضعـف في تقديـرات العمالـة المس

من تعداد السكان لعام ١٩٩٠. 
هذا النقص في التغطية أهميته بالنسبة لتقديـرات النظـام  (ل)
المحاسـبي لليـد العاملـة أكـبر نسـبيا مـــن أهميتــه بالنســبة 
لتقديرات الحسابات القومية لأنه يتعلق عادة بالمنشآت 
ذات الانتاجيـة الأدنى مـن المتوســـط. ومعــنى هــذا أنــه 
عندما يكون الربط بتقديرات الحسابات القوميـة سـببا 
ــــتقصائية  رئيســيا لاســتخدام بيانــات الدراســات الاس
ـــام المحاســبي لليــد  للمنشـآت في الأعمـال المتعلقـة بالنظ
العاملة، ينبغي الحرص على عدم إجراء تعديلات بشأن 
التغطيــة في تقديــرات النظــام المحاســبي لليــــد العاملـــة، 
ــــابات  تتجــاوز التعديــلات المنفــذة في تقديــرات الحس

القومية المناظرة. 
ـــى أيــة  مـن المؤسـف أنـه لم يمكـن حـتى الآن العثـور عل (م)
أمثلــة لــبرامج وطنيــة تتضمــن تقديــرات وفقــا لنظـــام 

محاسبي لليد العاملة في مجال السياحة. 
هذه الأنواع من التعديلات لها أهمية أيضا لدى إنشـاء  (ن)
سلاسل زمنية متسقة، حتى عندما يقال إن المصدر هو 

نفسه بالنسبة لمختلف السنوات. 
لم يقـدم تفسـير للإشـارة إلى مقـدار التفصيـــل، ولكــن  (س)
يمكـن افـتراض أـا تشـير إلى اسـتخدام معلومـــات مــن 
مصـدر ثـانوي لتقديـر التوزيـع بـين الفئـات لمتغـير غـــير 
مشمول في المصدر الأولي، أو ليس مشمولا بمجموعة 

من القيم على درجة كافية من التفصيل. 
يدرج الهولنديون أخطـاء أخـذ العينـات ضمـن أخطـاء  (ع)
القيــــاس. وهــــذا اســــتخدام مضلــــل وغــــير موفـــــق 
للمصطلحات، إذ أن أخذ العينات لا يؤدي إلى وقوع 
أخطـاء في الإحصـاءات الناتجـة، بـل إلى نقـــص الدقــة. 
ويمكــن الحــد مــن هــذا النقــص في الدقــة باســــتخدام 



2200-79605

E/CN.3/2001/3

ــــا يفعلـــه  معلومــات تكميليــة، ويبــدو أن هــذا هــو م
الهولنديون وأنه السـبب في إشـارم إلى تقليـل أخطـاء 
ـــال  القيـاس إلى أدنى حـد ممكـن، (انظـر علـى سـبيل المث
Leunis and Altena (1996)). ويمكـن للمـرء أن يتوقـع أن 

تكون التعديلات التي تلـزم نتيجـة لعـدم معالجـة نقـص 
الدقة في أخذ العينات جزءا من عملية الموازنة.  

يــؤدي اســتخدام الســــاعات كوحـــدة للحســـاب إلى  (ف)
ــــل أنشطــــــة  تسـهيل إعـداد تقديـرات منسقـــــة تشمـــ
التعليـــــم والتدريـب، كمـا يتيـح التميـيز بـين الأنشــطة 
ـــالمعنى الــذي  الإنتاجيـة والاقتصاديـة وأنشـطة السـوق ب
وردت مناقشــته في �الأمــم المتحـــدة (١٩٩٧)� وفي 

 .Hoffmann and Mata Greenwood (1998)

المناقشـة الـواردة في Altena et al (1999) ليسـت متصلـــة  (ص)
بالنظــام المحاســبي لليــد العاملــــة أو بنظـــام الحســـابات 
القوميـة؛ وينبغـي اعتبـار إنشـاء تلـــك الروابــط إحــدى 
الأولويـــات في مجـــال التنســـــيق العــــام للإحصــــاءات 
الاقتصاديــة وإحصــــاءات اليـــد العاملـــة وإحصـــاءات 

التعليم. 
يكتفي نظام الحسابات القومية بتعريف مكافأة موحدة  (ق)
لعنصـري العمـل ورأس المـــال بالنســبة للعــاملين لــدى 
ــــر ١٩٩٨، اتخـــذ  أنفســهم. وفي تشــرين الأول/أكتوب
المؤتمــر الــدولي الســادس عشــــر لخـــبراء الإحصـــاءات 
العماليـة قـرارا بشـأن قيـاس الدخـــل المتعلــق بالعمالــة، 

(انظر �منظمة العمل الدولية (٢٠٠٠)�). 
بيـد أنـه مـن الجديـر بالملاحظـة أن المكتـب الإحصـــائي  (ر)
ـــــة أنشــــأ برنامجــــا للدراســــات  للجماعـــات الأوروبي
الاســتقصائية للمنشــآت، علــى أســاس أن تبــدأ هـــذه 
ــال  الإحصـاءات في عـام ٢٠٠١ (انظـر علـى سـبيل المث
�المكتــــــب الإحصــــــائي للجماعــــــات الأوروبيـــــــة 

 .(�(٢٠٠٠)
ما يسمى �ميزانيات موارد اليد العاملة�، التي كــانت  (ش)
تعد بصورة منتظمة في الاقتصادات المسيرة مركزيـا في 
وسـط وشـرق أوروبـا وفي الاتحـاد السـوفياتي الســابق، 
 Gouriev يمثل استثناء من هذا (انظـر علـى سـبيل المثـال
(1984))؛ غير أن النطاق المفاهيمي للنظام المحاسبي لليـد 

العاملة يتجاوز هذه الميزانيات، بالرغم من أنه لا يمكن 
حـــتى الآن أن يقـــال نفـــس الشـــيء بالنســـبة لمعظــــم 

التقديرات الوطنية التي يتم إعدادها تحت عنوان النظام 
المحاسبي لليد العاملة.  
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تذييل  
 الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي لليد العاملة 

 
 

 
 

ملاحظة: �الأعداد� تعني الرصيد عند نقطة زمنيـة مـا أو المتوسـط علـى مـدى فـترة زمنيـة معينـة أو امـوع 
خلال فترة زمنية ما (بالنسبة للتدفقات، ومنها مثلا ساعات العمل الفعلية أو الساعات المدفوعة الأجر). 

الإحصاءات المتعلقة بمجمـوع التعويضـات حسـب القطـاع المؤسسـي وحسـب الصناعـة توفـر أداة للربـط 
بنظام الحسابات القومية. 

  
الأسر المعيشية 

       
الأشخــاص 

التصنيف حسب: 
- القطاع المؤسسي 

- الصناعــــــة (التصنيـــــــف
الصناعي الدولي الموحد)

- الموقع 

مصنفة حسب: 
- المهنة؛ 

- التفرغ أو عدم التفرغ؛ 
- نظام الأجور 

-الاتفاق الجماعي؛ 
- مــا إن كــانت جــزءا مـــن
خطة لتوفير فرص العمل 

الوظائف 
(علاقات تعاقدية
ضمنية أو صريحة
خاص الأش ين ب

أصحاب العمل 

المنشـــــآت، والأســــــر
المعيشـية الـتي تســتأجر
ــــخاص خدمــا، والأش

 
المواقع الوظيفية 

[مجموعـــات المــــهام
وشروط التوظيف]

ـــــــــير الأشـــــــخاص غ
الداخلـــــين في القـــــوة
العاملة، بمن فيـهم مـن

هم قيد التدريب 

مصنفين، مثلا، حسب: 
السن، نوع الجنس، الجنسية، الأصـل
العرقـي، عضويـة النقابـــات، مســتوى
التعليـــم، المهنـــة الســـــابقة، رغبــــات
العمــل، مــــا إن كـــانوا مدرجـــين في

سجلات البطالة 

 
الأشخاص العاطلون 

 
الأشخاص الموظفون 

(أ) ســــاعات العمـــــل
الفعلية 

(ب) الســـــــــــــــاعات
المدفوعة الأجر 

 
المواقع الوظيفية 

المشغولة 

 
المواقع الوظيفية 

الشاغرة 

إحصاءات العدد مصنفـة
حسـب الأسـرة المعيشـــية
و/أو فئـــات الأشــــخاص
وإحصاءات الأنشطة غير

الاقتصادية 

إحصاءات العدد مصنفـة
حسـب الأسـرة المعيشـــية
و/أو فئـــات الأشــــخاص
وإحصاءات الأنشطة غير

الاقتصادية 

إحصــاءات العــدد والأجـــر
والساعات، مصنفة حسب
صاحب العمل و/أو الموقـع
الوظيفــــــي و/أو الأســـــــرة
المعيشــــــــية و/أو فئـــــــــات

الأشخاص 

 
إحصــاءات العــدد مصنفــــة
حســـب صـــاحب العمـــــل
و/أو الموقــع الوظيفــي و/أو
الأسـر المعيشـية و/أو فئـــات

الأشخاص 

 
إحصــاءات العــدد والأجـــر
والسـاعات مصنفـة حســب
صاحب العمل و/أو فئـات

المواقع الوظيفية 

 
إحصــاءات العــدد والأجـــر
والسـاعات مصنفـة حســب
صاحب العمل و/أو فئـات

المواقع الوظيفية 


